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  المقدمة

  مشكلة الدراسة  /ًأولا
لا يخفى على المتتبع والمتعاطي للسوق العراقي والمتعـاطي معهـا مـا يتعـرض لـه المسـتهلك مـن  

والتجـار ومقـدمي الخـدمات، حيـث أضـحى  وغش وغɭ واحتيال بكل انواعه على يد المنتج˾ إستغلال
 تتطـابق مـع الحـد مغرقاً ɬختلـف السـلع والبضـائع التـي لا) ٩/٤/٢٠٠٣(العراقي خصوصاً بعد  السوق

الأد˺ للمعاي˼ الصناعية والتجارية المقبولة بشكل عـام في التجـارة بـ˾ الـدول و تخـالف ابسـط قواعـد 
ا˼ً بالاقتصـاد الـوطني وتـؤثر بشـكل خطـ˼ في  العمل التجاري الذي يقوم على الائت˴ن، وتلحق ضرراً كبـ

ف موارده، كل ذلك في ظل غياب سياسـة سلامة وصحة المستهلك وبيئته وحتى نفسيته فضلا عن استنزا
 . اقتصادية ح˴ئية فعالة في هذا المجال

فقد أثبت الواقع العراقي أنه على الرغم من وجود القوان˾ الرادعة وأجهزة رقابية مختلفـة ɱكـن  
العديد مـن المنتجـ˾ والتجـار ومقـدمي الخـدمات مـن تحقيـق مـآربهم في الـربح والـɵاء السرـيع عـبر 

وسائل الغش والخداع المختلفة، مستغل˾ في ذلك ضعف الأجهـزة الرقابيـة مـن حيـث الكـادر إستخدام 
الوظيفي والمعدات والطرق والأساليب القد˽ة والب˼وقراطيـة التـي تسـلكها واعت˴دهـا عـلى تشرـيعات 

ة˼ الحياة المعاصرة، فضلاً عن ضعف الثقافة الإستهلاكية لدى المستهلك ا لـذي يعـا˻ وقوان˾ تجاوزتها وت
. أساساً في العلاقات القانونية التي يبرمها مع التجار ومقدمي الخدمات كونه ˽ثـل الطـرف المـذعن فيهـا

أمام هذه الحقائق يقع على عاتق المشرع إصدار القوان˾ الجديدة والتفطن الى مكـامن الخلـل والـنقص 
على المسـتهلك تنظـيم ية المستهلك، و لتأم˾ الجانب الردعي و الرسمي لح˴في المعمولة منها ومعالجتها 

   .نفسه في جمعيات تنور إرادته وتراعي مصالحه وتدافع عن حقوقه
الاّ ) ٢٠١٠(لسـنة ) ١(ولكن على الرغم من إصدار المشرع العراقي لقانون ح˴يـة المسـتهلك رقـم  

في المهام الملقـاة تهلك أنه ˮ يسند لجمعيات ح˴ية المستهلك الاّ دوراً إحت˴لياً داخل مجلس ح˴ية المس
، وما يترتب على ذلك من خلط للأدوار وتكرارها، كـ˴ لا يعـترف لهـذه الجمعيـات بأيـة أدوار على عاتقه

خارج المجلس سوى التوعية بحقوق المستهلك، وبالتالي حرمانها من صلاحية ɱثيـل المسـتهلك˾ ج˴عيـاً 
بخـلاف ، والتقـاضي بهـدف الحفـاظ عـلى حقـوقهمومجاناً لدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والمحترف˾ 

ّا للحقيقة التي مفادها أن ح˴ية المستهلك لا تستقيم إلاّ مـن خـلال إنبثـاق  .القوان˾ المقارنة وإدراكاً من
الإطارات التمثيلية التي تشكل تكتلات أوج˴عات، تحاول خلق إدراك ج˴عي هدفـه ح˴يـة المسـتهلك 
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

دور الجمعيـات في ظـل قـانون ح˴يـة "موضـوع  المتاحة فقد آثرنـا إختيـاربالوسائل والآليات القانونية 
بهدف توظيـف جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك توظيفـاً سـلي˴ً " ) ٢٠١٠(لسنة ) ١(رقم  المستهلك العراقي

 .لخدمة الإقتصاد الوطني والمستهلك˾ على حد سواء
  

  نطاق الدراسة/  ًثانيا
ن حدود الدراسة تقتصر عـلى تحليـل نصـوص قـانون ح˴يـة إنطلاقاً من الإلتزام بعنوان البحث فأ 

والقوان˾ ذات الصلة ɬوضوع البحـث كقـانون المـنظ˴ت غـ˼ ، )٢٠١٠(لسنة ) ١(المستهلك العراق رقم 
( لسـنة) ١٨(وقانون الجمعيات لاقليم كوردستان العراق رقم  )٢٠١٠(لسنة ) ١٢(رقم الحكومية العراقي

ا˼تها من التشريعات الوطنية المقارنة ذات الصلة ɬجال البحث، دون  ، ومقارنة هذه القوان˾)١٩٩٣ بنظ
  .أن ˽نعنا ذلك من الإشارة الى القوان˾ الأخرى كل˴ دعت الضرورة ذلك

 

  ھدف الدراسة/ ًثالثا
 تهدف هذه الدراسة الى التعرف على واقع حركة ح˴يـة المسـتهلك في العـراق وإقلـيم كوردسـتان 

  :جمعيات ح˴ية المستهلك في هذا المجال وذلك من خلال  من خلال بيان دور
  .التعرف على ماهية جمعيات ح˴ية المستهلك وحركة تطورها والتركيز على الواقع العراقي-١ 
بيان مسوغات إهـت˴م الجمعيـات بح˴يـة المسـتهلك مـع أن الأمـر مـن صـلب مهـام أجهـزة  -٢ 
  . الدولة
راقــي لهــذه الجمعيـات داخــل وخـارج مجلــس ح˴يــة عـرض الــدور الـذي رســمه المشرـع الع-٣ 

  . المستهلك
  .التعرف على تجارب بعض الدول في هذا المجال للإستفادة منها وفق البيئة العراقية-٤ 
  .بيان مكامن النقص في التشريع العراقي في هذا المجال وتقديم التوصيات الملاɧة بشأنها-٥ 

 

  منھجية الدراسة/ ًرابعا
في نطاق التشرـيعات ) Comparative Method(الدراسة المنهج العلمي المقارنيستخدم في هذه 

الخاصة بح˴ية المستهلك وعلى وجـه الخصـوص مقارنـة الـدور المنـاط بجمعيـات ح˴يـة المسـتهلك في 
لتشـابه لح˴يـة المسـتهلك والمغـرɯ  القانون العراقي بنظرائه، وعلى وجه الخصـوص بالقـانون˾ المصريـ

والمعالجـات مـع مثيلاتهـا في العـراق،  -الى حـد كبـ˼ –ونية والإقتصادية والإجت˴عية في مصرـالبيئة القان
الدقيقة التي يتضمنها القانون المغرɯ لمشـكلة البحـث، كـ˴ ونشـ˼ الى بعـض القـوان˾ الأخـرى في هـذا 
المجـال حسـب مقتضىــ الحـال، كــل ذلـك بهــدف الوصـول الى أنجــع الحلـول لمشــكلة البحـث وتقــديم 

 .لتوصيات الملاɧة للجهات المعنيةا
  
  



 

 
 

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  بختيار صديق رحيم. م.م  ،عدنان باقي لطيف.د

  ھيكلية الدراسة/ ًخامسا
تقتضي طبيعة المادة المتجمعة لدينا بناء هذه الدراسة على مبحث˾ منتهية بخاɱة البحث وبقاɧة  

المصادر والمراجع، يتناول المبحث الأول ماهية جمعيات ح˴يـة المسـتهلك مـن خـلال مطلبـ˾، المطلـب 
مفهوم جمعيات ح˴ية المستهلك والمطلـب الثـا˻ لمسـوغات إهـت˴م الجمعيـات الأول يخصص لدراسة 

 العراقـي بح˴ية المستهلك، بين˴ يتناول المبحث الثا˻ آليات مسـاهمة الجمعيـات في ح˴يـة المسـتهلك
من خلال مطلب˾ أيضاً، المطلب الأول يخصص لدراسة المساهمة في المهام الإستشارية والتثقيفية لمجلـس 

  .والمطلب الثا˻ للمساهمة في المهام الضبطية الإدارية للمجلسية المستهلك ح˴
  . وفي الخاɱة يتطرق البحث الى أهم النتائج التي توصل اليها مرفقة بالتوصيات

 

  المبحث الأول

  ماھية جمعيات حماية المستھلك
قرارهـا للقـوان˾ معلوم أن حرص السلطات العامة في الدولة على صحة المسـتهلك˾ وسـلامتهم، وإ

التــي تكــرس حقــوقهم، وإنشــائها دوائــر رقابيــة للتأكــد مــن الأوزان والمقــاييس والمواصــفات، وزجرهــا 
للم˴رسات التجارية الخادعة لهم، هو أمر محمود وأداة أساسية لح˴يتهم، إلاّ أن هـذه الح˴يـة تكـون 

نـه أن يكـون واعيـاً لحقوقـه وكيفيـة قاصرة ماˮ يعط المستهلك نفسه دوراً فاعلاً فيها، وهـذا يتطلـب م
الدفاع عنها، وهو ما ˽كن تحققه بالإتصال الدائم بجمعيات ح˴ية المستهلك بوصفها إحدى مؤسسـات 
المجتمع المد˻ التي تعمل عـلى تنـوير إرادة المسـتهلك في الإرتقـاء بوعيـه الإسـتهلاʖ ومسـاعدته لأجـل 

ولمـا يكـون دور المسـتهلك هـذا مرهونـاً ɬـا .  منـهاقتضاء حقه ومحاولة الحد من الضعف الـذي يعـا˻
تقدمه له هذه الجمعيات من خدمات فهـو بـلا أد˺ شـك سـيتعاظم ويتضـاءل في ظـل الضـوابط التـي 
يضعها المشرع وتلتزم بها التنظي˴ت القانونية التي تعمل في الدولة سـواء مـن حيـث إنشـائها أم لجهـة 

  .)١(لتحقيق أهدافها والنهوض بوظائفهاإختصاصاتها والوسائل التي تلجأ اليها 
بناء على ما تقدم تقتضي دراسة هذا المبحـث تقسـيمه الى مطلبـ˾، يخصـص المطلـب الأول لبيـان 

  .مفهوم جمعيات ح˴ية المستهلك والثا˻ لمسوغات إهت˴م الجمعيات بح˴ية المستهلك

 

 

 

 

                                                
مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قـانون ح˴يـة المسـتهلك، الطبعـة الأولى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، . د )١(

 .٢١٥، ص ٢٠١١ب˼وت، لبنان، 
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

  المطلب الأول

  مفھوم جمعيات حماية المستھلك
ة المستهلك احدى أهـم مـنظ˴ت المجتمـع المـد˻، كونهـا تعنـى بشـؤون أكـبر تعد جمعيات ح˴ي

وɱثل مشاركة هـذه الجمعيـات في دعـم ح˴يـة المسـتهلك علامـة . شرائح المجتمع ألا وهم المستهلكون
أساسية على حيوية النسيج الاجت˴عي والاقتصادي للدولة، ومن الس˴ت الأساسية لـبروز وعـي حقـوقي 

الاسـتهلاكية وآثارهـا الاقتصـادية والاجت˴عيـة، وعامـل مـن عوامـل نجـاح أي سياسـة  بأهمية الظـاهرة
لـذا نحـاول تواليـاً تعريـف جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك .)١(تشريعية تعنـى بشـؤون المسـتهلك وحقوقـه

  .ومتابعة تطور حركة ح˴ية المستهلك
  تعريف جمعيات ح˴ية المستهلك/ الفرع الأول

فقد بينت المـادة  بشأن جمعيات ح˴ية المستهلك،  نة عدة تعاريف أوردت التشريعات المقار   
ــة) ١٠( ــة المســتهلك المصــ  مــن اللائحــة التنفيذي   المقصــود) ٢٠٠٦(لســنة ) ٦٧(ري رقــم ـلقــانون ح˴ي

ـــــــات  ـــــــالقولبجمعي ـــــــة المســـــــتهلك ب ـــــــات (  :ح˴ي ـــــــة والمؤسســـــــات  الجمعي  الأهلي
تعنـى بح˴يـة المسـتهلك  المؤسسـات الأهليـة والتـيواتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات و 

أساسية بح˴ية المسـتهلك إذا كـان الغـرض  وتعتبر الجمعية معنية بصفة بصفة أساسية أو تبعية،  سواء 
ح˴ية المسـتهلك، وتعتـبر معنيـة بصـفة تبعيـة بح˴يـة  الرئيسي من إنشائها يتمثل في العمل في مجالات

  ). عملها ستهلك ˽ثل أحد مجالاتالم المستهلك إذا كان غرض ح˴ية
والملاحظ على التعريف الذي تبناه المشرـع المصريـ أنـه عـرف الجمعيـات مـن خـلال الغايـة مـن 
ـز في هـذا الصـدد بـ˾ الجمعيـات  َ إنشائها، والتي تتمثل بالعمل في مجالات ح˴ية المسـتهلك، حيـث مي

لاً مـن أنشـطتها الاجت˴عيـة، و تلـك المتخصصة التي تسـتهدف ح˴يـة المسـتهلك وتجعلهـا نشـاطاً أصـي
الجمعيات غ˼ المتخصصة في ح˴ية المستهلك، حيـث يسـمح لهـا بإضـافة هـذا النشـاط وكـذلك توعيـة 

  .)٢(المستهلك ضمن أنشطتها الفرعية
أما المشرع المغرɯ فقد عرف هذه الجمعيات من خلال استعراض مجموعة من الشروط التي لابـد 

في ) (31.08رقـم من القـانون) ١٥٣(جمعية لح˴ية المستهلك، إذ تنص المادة  من توافرها فيها حتى تعد
  : على أنه )٣(المغرɯ القاضي بتحديد تداب˼ لح˴ية المستهلك) 2011/شباط18(

  :لا تعتبر جمعية لح˴ية المستهلك، حسب مدلول هذا القانون، الجمعية التي تضم( 
  .نشاطاً يهدف إلى الحصول على ربح من ب˾ أعضائها أشخاصاً معنوي˾ يزاولون -

                                                
في رحـاب (عيات ح˴ية المسـتهلك أمـام القضـاء، بحـث منشـور في مجلـة القاضي محمد الهيني، إشكالية ɱثيل جم )١(

 .١٢و١١، ص ٢٠٠٩المغربية، العدد الثا˻، سبتمبر) المحاكم
مجلـة بحـث منشـور في ، )حالـة مصرـ(دور المنظ˴ت غ˼ الحكومية في ح˴ية المسـتهلك محمود محمد عبد العال، ) ٢(

  .٢٠١ص ،٢٠٠٦، حزيران ٤إقتصاديات ش˴ل أفريقيا، عدد
  .٢٠١١نيسان ) ٧، ٥٩٣٢( المنشور في الجريدة الرسمية، السنة المائة، العدد ) ٣(
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تتلقــى مســاعدات أو إعانــات مــن مقــاولات أو مجموعــة مقــاولات تــزود المســتهلك بســلع أو  -
  .منتوجات أو تقدم لهم خدمات

تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعاً إعلامياً صرفاً فـي˴ يخـص السـلع أو المنتوجـات  -
  .أو الخدمات

  .بأنشطة أخرى غ˼ ح˴ية مصالح المستهلك تتولى القيام -
  ).تهدف إلى تحقيق غرض يكتسي طابعاً سياسياً  -
عـ˾ المصريـ   ومن خلال ما أوردناه من هذين التعريف˾، يتبـ˾ لنـا إختلافـاً في المواقـف بـ˾ المشر

عملهـا والمغرɯ، فبين˴ عد المشرع المصري الجمعيات التي يكون غرض ح˴يـة المسـتهلك أحـد مجـالات 
ضمن المقصود بجمعيات ح˴يـة المسـتهلك، نـرى المشرـع المغـرɯ عـلى العكـس مـن ذلـك، يتطلـب في 

بحيث يكون لها الإستقلال عن كـل جمعيات ح˴ية المستهلك أن تكرس جل نشاطها في ح˴ية المستهلك 
نهم ودعـم نشاط مهني أو سياسي أو نقاɯ ويكون هدفها ض˴ن أو تسهيل ح˴ية المستهلك˾ والدفاع عـ

  .)١(إخبار المستهلك وتربيته وتوجيهه وɱثيله وكذا احترام حقوقه
جمعيات أهلية تعنى ɬصالح المستهلك في جميـع :( ويعرف المشرع السوري هذه الجمعيات بأنها 

  .)٢()المجالات التي ˽كن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله
من التعريف هذا أنه يركز على دور الجمعيات في ح˴ية المستهلك من كل ما مـن شـأنه ويلاحظ  

ا˼ً من نطاق الدور الذي ˽كـن أن أن يشكل خطراً على  صحته أو سلامته أو أمواله، وبذلك فهو يوسع كث
ɱارسه هذه الجمعيات، مادام أن الح˴ية تـدور وجـوداً وعـدماً مـع الخطـر، وهـذا الأخـ˼ وصـف مـن 

  .لصعوبة تحديد نطاقه مقدماً ا
كل جمعية تؤسس، لأغراض غـ˼ سياسـية أو :( في˴ عرف المشرع اللبنا˻ جمعيات المستهلك بأنها 

تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلك˾ وتثقيفهم وإرشادهم وح˴يـة مصـالحهم وحقـوقهم 
  ).٣()وɱثيلهم لدى كافة المراجع، الرسمية والخاصة

عــلى التعريــف الــذي تبنــاه المشرــع اللبنــا˻ أنــه ˽يــل أكــɵ إلى سرد وتعــداد وظــائف  ويلاحــظ 
  .)٤(الجمعيات المعنية بح˴ية المستهلك وبالتالي فهو يخلط ب˾ تعريف الجمعية وأهدافها

ونحن من جانبنا نفضل أن يـترك المشرـع أمـر تعريـف الجمعيـات المعنيـة بح˴يـة المسـتهلك إلى  
، ومـن ضـمنها )٥(صوصاً في ظل وجود قـوان˾ أخـرى تعنـى ɬؤسسـات المجتمـع المـد˻الفقه والقضاء، خ

                                                
 .١٢القاضي محمد الهيني، مصدر سابق، ص )١(
  ).٢٠٠٨(لسنة ) ٢(من قانون ح˴ية المستهلك السوري رقم ) ١(المادة  )٢(
    ).٤/٢/٢٠٠٥(في ) ٦٥٩(من قانون ح˴ية المستهلك اللبنا˻ رقم ) ٢( المادة )٣(
  .٢١٤مصطفى أحمد أبو عمرو، مصدر سابق، ص .د )٤(
قـانون المـنظ˴ت غـ˼ لما تعد جمعيات ح˴ية المستهلك إحدى منظ˴ت المجتمع المد˻ فهي تخضع في العـراق الى  )٥(

 إقلـيم أمـا في). ٩/٣/٢٠١٠( في)  ٤١٤٧(المنشور في جريدة الوقائع العراقيـة بالعـدد)  ٢٠١٠( لسنة ) ١٢(رقمالحكومية 
  ).١٩٩٣( لسنة) ١٨( قانون الجمعيات لاقليم كوردستان العراق رقمكوردستان العراق فتخضع الى 
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عندما إنصرف عن تعريـف هـذه الجمعيـات في جمعيات ح˴ية المستهلك، وحسناً فعل المشرع العراقي 
  .) ١()٢٠١٠(لسنة ) ١(قانون ح˴ية المستهلك رقم 

لمستهلك هي جمعيات تطوعية غـ˼ بأن جمعيات ح˴ية ا )٢(ونؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه
رسمية تنشأ وفقاً للقانون، وتهـدف لح˴يـة المسـتهلك والـدفاع عـن حقوقـه بكافـة الوسـائل القانونيـة 

  :ومن هذا التعريف ˽كن أن نورد خصائص هذه الجمعيات والتي تتمثل في˴ يأɴ . المخولة لها
وعي غـ˼ الربحـي هـو الـذي أن العمل التطأنها جمعيات تطوعية غ˼ رسمية، وهذا يعني  .١

ا˼تها من التجمعات التي تستهدف تحقيق الأرباح، إذ أن العمـل التطـوعي  ˽يز هذه الجمعيات عن نظ
بطبيعته وتسميته لا يهدف إلى تحقيق أي عائـد مـادي للمتطـوع في الوقـت الـذي يسـتلزم عملـه هـذا 

خرى لا تتبع جهة رسـمية في الدولـة، التضحية بالجهد والوقت والمال والخبرة، هذا من جهة، ومن جهة أ 
بل يلعب دوراً هاماً في مؤازرة السـلطات الحكوميـة في تنفيـذ خططهـا في جميـع المجـالات الاقتصـادية 

  .والاجت˴عية
 .تكرس جل نشاطها لح˴ية المستهلكأنها جمعيات متخصصة، أي   .٢
  .أنها جمعيات ɱارس نشاطها وفقاً للقانون وتخضع لرقابة الدولة .٣
أن تـولي هـذه الجمعيـات لمسـؤولية . ها جمعيات تهدف إلى تحقيق مصـالح المسـتهلك˾أن .٤

المسـاعدة في تفعيـل ح˴يـة المسـتهلك، مـن هنـا ˽كـن  ح˴ية المصالح المشتركة للمستهلك˾ مـن شـأنه
القول أن تنظيم المستهلك نفسه في ج˴عات تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن نفسها يعـد دلـيلا ثابتـا 

طعا على رفضه لقيام تلك العلاقة المتفاوتـة التـي تـربط بينـه وبـ˾ المهنـي، ورغبتـه بالضـغط عليـه وقا
ة˼، . بوسائل ج˴عية لذا كان لابـد عـلى جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك أن تفـرض وجودهـا في الآونـة الأخـ

  . )٣(خصوصاً في ظل نظام اقتصاد السوق
  حركة ح˴ية المستهلكنشأة / الفرع الثا˻ 

ــاة السياســية  بــدأت ــاحي الحي ــات تفــرض نفســها كواقــع إحت˴عــي في جميــع من حركــة الجمعي
ولما كان البحث مكرسا للخوض في الجمعيات الإقتصـادية التـي . إلخ.... والإقتصادية والثقافية والرياضية

تعمـل في مجــال الإســتهلاك وحيــث أصـبح المســتهلك عرضــة لخطــر المنـتج والخدمــة المفتقــرة لأبســط 
ت لعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة، من هنـا ɱثلـت الح˴يـة المؤسسـاتية في دور جمعيـات المواصفا

ح˴ية المستهلك في الرقابة على نوعية المنتجات والخدمات وذلك بالتوازي مع دور المسـتهلك في ح˴يـة 
تعنـى بتلـك الجمعيـات التـي ) المسـتهلك(نفسه، وهذه الثنائية ˽كن تحققها عن طريق إتصـال الأخـ˼

على أن حركة الجمعيات بدأت بشكلها المعاصر مـن البلـدان الغربيـة ومنهـا إنتقلـت إلى . بشؤن ح˴يته
  .البلدان الأخرى، لذا سوف نتبع تطور هذه الحركات، مع الإشارة إلى وضعها في العراق

                                                
وتم إنفاذ هذا القانون في إقلـيم كوردسـتان العـراق ٨/٢/٢٠١٠في  ٤١٤٣المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) ١(

  ).١٦/٨/٢٠١٠(في) ١١٦(ع كوردستان بالعددالمنشور في جريدة وقائ )٢٠١٠(لسنة ) ٩(ɬوجب القانون رقم 
  .٢١٤ص ، د، مصطفى أحمد أبو عمرو، مصدر سابق )٢(
ح˴ية المستهلك في ظل الانفتاح ( سامية لموشية، دور الجمعيات في ح˴ية المستهلك، بحث ألقته في الملتقى الوطني  )٣(

 .٢٨٤، ص ١٤/٤/٢٠٠٨_١٣الوادي، ، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي ب)الاقتصادي
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  بختيار صديق رحيم. م.م  ،عدنان باقي لطيف.د

  ر حركة ح˴ية المستهلكتطو : أولاً 
بدايات حركة الدفاع عن المسـتهلك، نظـرا لمـا ɬثابة التاريخ الذي شهد أولى  ١٩٠٠تعد بداية سنة  

تعرض له المستهلكون في هذه الفترة من استغلال من خلال الارتفـاع الواضـح في أسـعار السـلع المقدمـة 
لهم، الأمر الذي دفع بالمسـتهلك˾ إلى اعـت˴د أشـكال وصـيغ جديـدة في إدارة التعامـل مـع المؤسسـات 

في مقابـل هم ورغباتهم من السلع بالشكل الـذي اعتـادوا عليـه، و المسوقة للسلع، ɬا يضمن تلبية حاجات
تنامي قـدرات هـذه المؤسسـات عـلى الإنتـاج والتوزيـع، بـدت الحاجـة الى تنظـيم المسـتهلك نفسـه في 

أزمـة (بـالأخص عقـب الأزمـة الاقتصـاديةجمعيات لح˴ية حقوقهم، اذ ظهرت فكرة جمعيـة المسـتهلك 
وأبرزت الضعف الكبـ˼ للمسـتهلك˾ حيـال إشـباع حاجـاتهم  ،١٩٢٩نة التي شهدها العاˮ في س) الكساد

  . )١(من السلع والخدمات، ومحدودية قدراتهم الشرائية
التاريخ الحديث لتأسيس ونشأة حركة ح˴ية المسـتهلك في الـدول ) ١٩٦٢ -١٩٥٠(وɱثل السنوات 

ة تنادي بوضع حد ونهايـة الغربية، وهذا من خلال بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجت˴عي
للآثار السلبية الناتجة عن تفعيل النشاط الصناعي والتسويقي للمؤسسات ومنظ˴ت الأعـ˴ل ɬختلـف 
أنواعها، والتي عادت بالضرر الجسيم على المسـتهلك˾، ومـن ثـم كثفـت هـذه الحركـة أكـɵ فـأكɵ مـن 

سـتهلك˾، والعمـل عـلى ح˴يـتهم، جهودها تجاه تحقيق هدفها الرئيس، ألا وهو الدفاع عـن حقـوق الم
في نشـوء  )رالـف نـادر(ويشـار في هـذا الصـدد الى مسـاهمة حركـة  .)٢(والحد من الأضرار التي تصـيبهم

ا˸ل موتـورز(جمعية ح˴ية المستهلك وتطورها في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أنتجـت شركـة  ) جـ
ة˼ تعرضـت عـلى أثرهـا ، وت١٩٥٩في خريـف عـام ) كـورف˼(سيارةً جديدة تدعى  سـببت في حـوادث كثـ

إلى نشر كتابه المشـهور بــ ) رالف نادر(الشركة إلى وابل من الدعاوى القضائية، الأمر الذى حدى بالمذكور
وكان هذا الكتاب بداية لنشاطه في مجـال الـدفاع )  Unsaved at any speedغ˼ آمنة على أية سرعة ( 

  .)٣(عن المستهلك˾
، )ɬ)Consumerismثابة الانطلاقة الرسمية لنشـأة الحركـة الاسـتهلاكية  ١٩٦٢ذارآ  ١٥يوم ويعد  

إلى الكـونجرس، نتيجـةً لغـلاء المعيشـة برسالة خاصة ) جون كنيدي(بعدما بعث الرئيس الأمريʗ آنذاك 
 حق الأمان، حق المعرفة، حق( والمطالبة بتحس˾ النوعية، أعلن فيها عن حقوق المستهلك الأربعة، وهي

هـذه أصـبح ينظـر " قاɧة حقـوق المسـتهلك"و هكذا فأن ). الإختيار ب˾ السلع، حق س˴ع رأي الآخرين

                                                
، ص ص ٢٠٠٦أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ع˴ن، الأردن، : ثامر البكري، التسويق ) ١(

الداوي الشيخ، تحليـل آليـات ح˴يـة المسـتهلك في ظـل الخـداع والغـش التسـويقي، حالـة الجزائـر، وكذلك . ٢٣٧-٢٣٥
  :الإلكترو˻ الآɴ متاح على العنوان ١١ص

<http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6737> last visited ( 31/5/2013). 
ك، بحث مقدم الى الملتقى صادق زهراء و سلي˴˻ الياس، المسؤولية الاجت˴عية للشركات و دورها في ح˴ية المستهل ) ٢(

الذي نظمته كلية العلوم الإقتصادية والتجاريـة وعلـوم التسـي˼، " منظ˴ت الأع˴ل والمسؤولية الإجت˴عية "الدولي حول 
 .ومابعدها٣، ص٢٠١٢شباط ١٥و١٤جامعة بشار، الجزائر، 

ى المواطن السـوري، بحـث منشـور في طارق الخ˼، ح˴ية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الإستهلاʖ لد. د )٣(
 .٩٥، ص٢٠٠١، العدد الأول، ١٧مجلة جامعة دمشق، المجلد 
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إليها في العاˮ الغـرɯ عـلى أنهـا التجسـيد الحقيقـي للمعـا˻ السـامية التـي تتشـبع بهـا لحركـة ح˴يـة 
) ٣٩/٢٤٨(و قـــد أقـــرت الجمعيـــة العامـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة بقرارهـــا المـــرقم. )١(المســـتهلك

  :الحقوق الأربعة السابقة، وأضافت إليها الحقوق الأربعة التالية)١٩٨٥(سنة
  .حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية -١
  .حق المستهلك في الحصول على تعويض ملائم -٢
  .حق المستهلك في التثقيف -٣
  . حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة -٤

ادئ التوجيهيـة للـدول في وضـع وتعزيـز سياسـات وتشرـيعات وɱثل هذه الحقوق مجتمعـة المبـ
. )٢(مـن نطـاق هـذه المبـادئ) ١٩٩٩(سنة) ٧(ح˴ية المستهلك، وقد وسعت الأمم المتحدة بقرارها المرقم

ويعد هذا الإقرار الأممي ˹وذجاً يعبر عـن الإتفـاق الـدولي عـلى مفـاهيم ح˴يـة المسـتهلك بـ˾ الـدول 
 .المختلفة

  ماية المستھلك في العراقحركة ح: ًثانيا
 بشـكل إلا مـن خـلال مـا ٢٠٠٣من المعروف أن منظ˴ت المجتمع المد˻ في العراق ˮ تعرف قبـل  

ɱنحه الحكومة من موافقات وتبقى عادة في ظل مواز وخطا محاʖ لفكر الدولة وهي تفسر مـا يوافـق 
ا˼ً من الجمعيات والاتحادات التي كانت  تسـعى لح˴يـة المسـتهلك وصـيانة منهجها وهذا ما أضعف كث

وما حصل من تغي˼ تشكل عديد من منظ˴ت المجتمع المد˻ وبتسـميات  ٢٠٠٣حقوقه، ولكن بعد عام 
مختلفة اهتم البعض منها بح˴ية المستهلك، و˽كـن أن نـورد بعـض مـن هـذه الجمعيـات عـلى سـبيل 

  :)٣(المثال
بصـفتها غـ˼ ) ٨/٦/٢٠٠٣(في  تأسسـت :الجمعية الوطنية لح˴يـة المسـتهلك في العـراق -١

وتـتجلى . الحكومية والمستقلة و ضمت نخبـة مـن المتخصصـ˾ والمهتمـ˾ في مجـال السـوق والمسـتهلك
مهمة الجمعية في ح˴ية المسـتهلك في العـراق سـواء أكـان عراقيـاً أم اجنبيـاً مـن كـل حـالات الغـش في 

و كانـت . لجميع السـلع وخـدمات الاسـتهلاكالجشع بالأسعار و النوعية والتزوير في البضاعة والاستغلال 
للجمعية مشاريع ندوات مشتركة حول مسودة مشروع قانون ح˴ية المستهلك مع مركز أبحـاث السـوق 
وح˴ية المستهلك في جامعة بغداد وكـذلك مشرـوع قـانون التـأم˾ الصـحي وح˴يـة الصـناعة الوطنيـة 

 .)٤( بالتنسيق مع وزارة الصحة

                                                
 .       ٩٩المصدر السابق، ص) ١(
)٢( ɴــوان الإلكــترو˻ الآ ــة لح˴يــة المســتهلك بصــيغتها الموســعة متاحــة عــلى العن :     مبــادىء الأمــم المتحــدة التوجيهي

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf> last visited(22-08-2013).  
، بحـث منشـور في مجلـة )مدخل حضاري مع الإشارة للعـراق(ساˮ محمد عبود، حقوق المستهلك ومنهج ح˴يته. د )٣(

  .بعدها وما١٠٣، ص٢٠٠٧، ١٥كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد 
في ) ٣٩٣-٠٥(ضياء آل مطوطر في العدد . ع رئيس الجمعية وأحد مؤسسيها دمحوار جريدة المدى العراقية اليومية  )٤(
  :على عنوان الجريدة الألكترو˻ الآɴ متاح) ٢٠٠٥آيار ٢٣(

almadapaper.net/sub/05-393.htm > last visited(21-04-2013).  
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وتعد أيضاً من الجمعيات الرئيسـة التـي ولـدت  :للدفاع عن حقوق المستهلكالجمعية العراقية -٢
في باكورة عمل منظ˴ت المجتمع المد˻ لتكون سـنداً في المسـاعدة في إنجـاح الـبرامج التنمويـة الشـاملة 

وشـاركت في تأسيسـها نخبـة مـن ) ١/٨/٢٠٠٣(اذ تأسسـت بتـأريخ ) الاقتصادية والاجت˴عية والثقافيـة(
الوطنية والمثقفة والمختصة في مجالات متنوعة تصب في ح˴ية والـدفاع عـن حقـوق المسـتهلك الكوادر 

وتضم الجمعية لهذا الغرض محام˾ مختص˾ بإقامة الدعاوي القضائية على  .ولها مهام وأهداف متنوعة
فيهـا  الجهات التي تصنع أو تستورد أو تقدم خدمات رديئة في حال قيام المـواطن برفـع شـكوى، كـ˴ ان

ا˼د، وتحديد المخاطر، مع التواصـل في  باحث˾ لإجراء مسوحات للأسواق العراقية، للاطلاع على واقع الاست
 .)١(إقامة الندوات التثقيفية لحث المواطن على رفع الشكاوى، وفهم القوان˾ التي تحميه

مـنح الجمعيـة ) ١٩٩٣(لسنة ) ١٨(أن قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق رقم  وعلى الرغم
التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية المعنوية وسمح لهـا ɬبـاشرة جميـع التصرفـات التـي لا 

لا توجد في إقليم كوردستان العراق جمعيـات لح˴يـة  -على حد إطلاعنا-، الاّ انه )٢( تتعارض مع أهدافها
ˮ تتمكن لحد الآن أن تضطلع ɬهامهـا  المستهلك ɱارس نشاطها على صعيد الإقليم، وإذا ما وجدت فهي

، وأن تتعدى بنشاطها أسوار المدينة الواحدة ك˴ هو الحـال مـع جمعيـة )٣(وأن يكون لها صوت مسموع
، أو أنها تناولت بالاهت˴م مجالاً معيناً بالذات في المدينة التي تتواجـد فيهـا )٤(ح˴ية المستهلك في دهوك

  ).٥(في أربيلك˴ هو حال جمعية ح˴ية المياه 
  

                                                
مـع  للـدفاع عـن حقـوق المسـتهلك الجمعية العراقيـة منى الموسوي رئيسة. دراجع بهذا الشأن الحوار الذي أجرته  )١(
  :عنوان الإذاعة الإلكترو˻ الآɴوالمنشور على ١٨/٧/٢٠١٠في  "اذاعة العراق الحر “

www.iraqhurr.org/content/article/24519012.htm> last visited(18ӕ06-2013). 
تتمتع الجمعية التي تؤسس وفقا لاحكام هذا القانون بالشخصـية المعنويـة  – ١(صت المادة الثانية منه على أنإذ ن )٢(

   ....).ولها ان تباشر جميع التصرفات التي لا تتعارض مع اهدافها ولها حق ɱلك الأموال المنقولة لتحقيق أغراضها
تم إعداده من قبل منظمة  ٢٠١٣-٢٠١٢وفي إقليم كوردستان  أظهر تقرير يتناول أوضاع حقوق المستهلك في العراق )٣(

مسـاعدات الشـعب (المسلة لتنمية الموارد البشرية ومنظمة التنمية المدنية وجمعية النـاس للتنميـة بـدعم مـن منظمـة
مـات من المستهلك˾ المشارك˾ في إسـتبيان التقريـر أشـاروا الى عـدم وجـود أيـة معلو % ٧٨، أن نسبة أكɵ من)ال˸ويجي

وɬـا يزيـد عـلى هـذه النسـبة . لديهم حول وجود قانون خاص بح˴ية حقوق المسـتهلك في العـراق وإقلـيم كوردسـتان
المذكورة آنفاً ˮ يكن المستهلكون على علم بوجود منظمة أو جمعية خاصة بح˴ية حقوق المستهلك في العـراق وإقلـيم 

  : رير المتاح على العنوان الإلكترو˻ الآɴومابعدها من التق ٤٤لتفاصيل أوفى يراجع ص. كوردستان
 www.ncciraq.org/en/ngos/> last visited(18-06-2013). 

          
اذاعـة “كاوة عبدالعزيز رئيس منظمة ح˴ية المستهلك في محافظة دهوك مـع راجع بهذا الشأن الحوار الذي أجراه  )٤(

  :ذاعة الإلكترو˻ الآɴعنوان الإ والمنشور على ١٧/٣/٢٠١٢في  "العراق الحر 
www.iraqhurr.org/content/article/24519012.htm> last visited(18ӕ06-2013)   

-٢٠١٢وردسـتان راجع نشاط هذه الجمعية في التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق المستهلك في العراق وفي إقلـيم ك )٥(
    .وما بعدها من التقرير ٣٢، مشار اليه أعلاه، ص٢٠١٣
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

  المطلب الثاني

  مسوغات إھتمام الجمعيات بحماية المستھلك
تزداد أهمية دور الجمعيات غ˼ الحكومية في ح˴يـة المسـتهلك في الـدول الناميـة عنـه في الـدول 
ز بإتساع السوق، بالنسبة للصناعة الواحدة حيث يوجـد أكـɵ مـن مصـنع،  ّ ة˼ تتمي المتقدمة، فالدول الأخ

نتج، واحت˴لات الاحتكار في أسواق الدول المتقدمة أقل منها في أسواق الدول الناميـة، والتـي وأكɵ من م
مازالت في المراحل الأولى للتقدم، حيث أن السوق فيها صغ˼ والمعلومات عن المنتجـات عنـد المسـتهلك 

اصــفاتها ليســت واضــحة أو وافيــة، ووســائل الإعــلام العــام لتعريــف المســتهلك بحقــائق المنتجــات ومو 
وجودتها ضعيفة أو غ˼ متوافرة أصلاً، الأمر الذي من شأنه أن يزيد مـن إحـت˴ل الغـش وعـدم الإلتـزام 

ومـن هنـا تجـد جمعيـات . )١(بالمواصفات القياسية في سوق الدول النامية عنه في سوق الدول المتقدمـة
م بح˴يـة المسـتهلك خصوصـاً في ح˴ية المستهلك في البلدان النامية كل مبررات إنشائها ودوافع الإهـت˴

ظل ضعف الرقابة الحكومية الذي يجعل من مجالات الإخلال بح˴ية المستهلك أوسـع مقارنـة بالبلـدان 
  .المتقدمة، وهذا ماسوف نبحثه في دراستنا التالية

  مجالات الإخلال بح˴ية المستهلك / الفرع الأول
  :ستهلك منهاتوجد عدة مجالات يتم من خلالها الإخلال بح˴ية الم

و˽كن القول بأن المادة الإعلانية تعتبر مضللة وخادعة إذا كانت الصورة الذهنية التـي : الإعلان -١
يكونها المستهلك من المعلومات التي تضمنتها الرسالة الإعلانية مخالفة لحقيقة الشيء الذي تروجه تلـك 

، وهذا ما أشار إليه المشرع المغـرɯ في المـادة )٢(كالمعلومات، م˴ يترك أثراً سلبياً ضاراً على سلوك المستهل
  .من اللائحة التنفيذية) ١٧( من قانون ح˴ية المستهلك، وكذلك المشرع المصري في المادة ) ٢٤ - ٢١(

وهو الحق الذي يضمن للمستهلك أداء المنتج، ومستوى هـذا الأداء ɬـا يتناسـب مـع  :الض˴ن -٢
المستهلك على منتج مع˾ يجب أن يعطى ض˴ناً مـن المنـتج حـول حيث يفترض أنه ح˾ يحصل قيمته، 

ا˼دها لا  صلاحية المنتج المباع وسلامته من العيـوب، ومـن الملاحـظ أن غالبيـة المنتجـات التـي يـتم اسـت
، وهذا مـا تناولـه المشرـع )٣(تتضمن ض˴نا وذلك لصعوبة الرجوع للمستورد أو الشركة المنتجة والمصدرة

مـن ) ٨-٧(من قـانون ح˴يـة المسـتهلك، وكـذلك المشرـع المصريـ في المـادة ) ٧٣ - ٦٥(ادة المغرɯ في الم
  .)٢٠٠٦(لسنة) ٦٧(قانون ح˴ية المستهلك رقم 

وهو الحق في الحصـول عـلى المعلومـات المتعلقـة بالمنتجـات، حيـث لا يـزال ): التبص˼(الإعلام -٣
ية استع˴ل المنتجات لعـدم وجـود البيانـات، العديد من المستهلك˾ يعانون من نقص درايتهم حول كيف

أو عدم معرفتهم بكيفية الاستفادة من البيانات المتاحة وهذا يرجع لقصور في بعض الأحيان مـن جانـب 

                                                
  .١٩٣مصطفى محمود محمد عبدالعال، مصدر سابق، ص )١(
بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلا˻ التجـاري وأثـره عـلى المسـتهلك، الطبعـة الأولى، . د:لمزيد من التفاصيل يراجع  )٢(

  .وما بعدها ٥٣، ص٢٠١١نان، منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت لب
   .٧الداوي الشيخ، مصدر سابق، ص )٣(
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، وهـذا مـا )١(المستهلك وفي أحيان أخرى تقصد الشركات المنتجة ذلك حتى لا تضع نفسها تحت المساءلة
) ٦-٥(من قانون ح˴ية المستهلك، وكذلك المشرـع المصريـ في المـادة ) ٣(تناوله المشرع المغرɯ في المادة 

  .من قانون ح˴ية المستهلك
وهـو مشـكلة يعـا˻ منهـا المســتهلك ذو الـدخل المحـدود، وقـد اسـتغلت الكثـ˼ مــن  :السـعر -٤

خلال المؤسسات قوتها في الأسواق وفرضت أسعار لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلك، وينتج هذا الإ 
بح˴ية المستهلك عادة عندما تحتكر فئة معينة تسويق السلع والخدمات، الأمر الذي يتيح لهـا إمكانيـة 

إضـافة إلى التحايـل عـلى الأسـعار التـي يتبعهـا فرض أسعار سوقية تفوق الإمكانات الماليـة للمسـتهلك، 
الأسـاليب غـ˼ المشرـوعة أو وغ˼هـا مـن  )٢(المنتجون من خلال البيع بالتقسيط أو التخفيضات الصـورية

استغلال فرصة نقصان المنتج في السوق وحاجة المستهلك الضرورية لها وكذلك بيع المنتجات المدعمـة في 
  .السوق السوداء

إن عدم توزيـع المنتجـات في أمـاكن وأوقـات محـددة، قـد تعـرض المسـتهلك لحـالات  :التوزيع -٥
  .اء تلك المنتجاتالاحتكار وتخصيص كث˼ من الجهد والوقت لاقتن

˽كـن أن نلحـظ الإخـلال ɬبـدأ ح˴يـة المسـتهلك مـن خـلال هـذا العنصرـ  :التعبئة والتغليف -٦
باستخدام بعض المواد غ˼ الملاɧة صحيا في تغليف المنتجات وخاصة الغذائية منها، أو اسـتخدام عبـوات 

الخ، كل ذلك يكون سببا ...˼ نظيفةغ˼ ملاɧة للتعبئة كتلك المصنوعة من مواد قابلة للصدأ أو عبوات غ
في الأضرار الناتجة عن ذلك الاستع˴ل، فبعض مواد العبوات قابلة للتفاعل مع مركبات المـواد الغذائيـة، 

   .م˴ يترتب عنه وجود مواد سامة تضر بصحة المستهلك
في جانـب إذ أن عدم وجود الرقابة الكافيـة قـد يعـرض المسـتهلك للإخـلال  :المقاييس والأوزان -٧

ــات ــم والمكون ــوزن أو الحج ــنقص في ال ــل ال ــات مث ــة بالمنتج ــاييس والأوزان الخاص ــبب ضررا  المق ويس
  .للمستهلك خاصة عندما تكون الأسعار مرتفعة

قــد يعمــد بعــض المنتجــ˾ إلى الإخــلال بح˴يــة المســتهلك عــن طريــق  :مواصــفات المنتجــات -٨
مطابقـة مكونـات المـادة التـي تحتويهـا العبـوة  الخ، فعـدم...مواصفات المنتجات من وزن ولون وشكل

نتيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر إخلالا بح˴ية المستهلك، يضاف إلى ذلك الغـش الـذي يتعـرض لـه 
المستهلك من خلال لجوء بعض المنتج˾ إلى استع˴ل علامات تجارية وهمية مثل˴ هـو الحـال في بعـض 

الخ، حيث يجد المستهلك نفسه أمام علامـات تجاريـة غـ˼ حقيقيـة ...المنتجات الكهرومنزلية، والملابس، 
  . لمنتجات معروفة في السوق

مـن خـلال  ˽كن أن نقف على حجم الضرر الذي قد يلحق بالمستهلك في هذه الحالة: التخزين -٩
التلف والتقادم الذي يعتري المواد بسبب أخطـاء التخـزين، فقـد يحـدث الضرـر نتيجـة لتخـزين بعـض 

الخ؛ حيـث يترتـب عـلى ذلـك وجـود ...تتجاوز فترة صلاحيتها للاستع˴للنتجات وتركها لفترات طويلة الم

                                                
عـلى موقع موسوعة الإسلام والتنمية أون لاين ، بحث مقدم من ٢٠١٢أحمد السيد كردي، أهمية ح˴ية المستهلك،  )١(

ɴالعنوان الألكترو˻ الآ:  
2013) -06-last visited(20 >http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/366409<  .  

  .من قانون ح˴ية المستهلك) ٥٥ - ٥٣(وهذا ما تناوله المشرع المغرɯ في المواد  )٢(
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حالة عدم التوازن ب˾ القيم والمنافع الاقتصـادية التـي يحصـل المسـتهلك مـن المنتجـات المتضرـرة وبـ˾ 
  .الغرض الذي اشتريت من أجله

والرغبات، إلا أنه أحيانا يتسـبب في حـدوث يلعب النقل دورا هاما في إشباع الحاجات  :النقل -١٠
أضرارا صحية واقتصادية بالمستهلك عندما تستخدم مثلا وسيلة نقل غ˼ ملاɧـة، مثـل تخصـيص وسـائل 

وينطبق الشيء نفسه على نقـل . نقل لمنتجات غذائية كان قد استعملت في نقل مواد كي˴وية قبل ذلك
شروط التبريد، فلا يخفى على أحد مدى حجـم الضرـر الـذي  المواد المجمدة في وسائل نقل لا تتوفر على

يلحق بالمستهلك في هذه الحالة جراء استع˴ل هذه المواد بعد تجميدها للمرة الثانية مثل˴ هـو الحـال 
   .)١(في حالة اللحوم

إذا كان ما تقدم ˽ثل بعض صور ومظاهر الإخلال بح˴ية المستهلك، فأن المشرع العراقي أشـار إلى 
بغيـة ح˴يـة المسـتهلك (ض هذه الصور في الأسباب الموجبة لقانون ح˴ية المستهلك والتي جاء فيهـا بع

وإقرار مبدأ العدل والمساواة ب˾ المجهزين ومستهلʗ السلع ومتلقي الخدمات والحفـاظ عـلى صـحتهم 
ية وما مـدرج وسلامتهم وللحد من م˴رسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناع

  ).عليها من بيانات ومواصفات، شرع هذا القانون
وإن تعدد مجالات الإخلال بح˴ية المسـتهلك يجعـل المسـؤولية الملقـاة عـلى الجهـات الرقابيـة في 
أجهزة الدولة سـواء الرسـمية منهـا أم غـ˼ الرسـمية كمـنظ˴ت المجتمـع المـد˻ مسـؤولية جمـة، إذ أن 

ت قد يعرض المستهلك للأذى، فكيـف بالمسـتهلك في الـدول الناميـة والـذي الإخلال بجزء من تلك المجالا 
يتعرض للإخلال في الكث˼ من تلك المجالات، لذا يجب على الجهات المعنية بالح˴ية في الدول الناميـة أن 
تسعى داɧا للوقوف على أهم سبل وطرق توف˼ الح˴ية للمستهلك˾ من خلال إنشاء جمعيـات ح˴يـة 

  .والاهت˴م في ذلك بالدراسات والأبحاث والأساليب الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة كالمستهل
  

  مبررات إنشاء جمعيات حماية المستھلك ووسائلھا/ الفرع الثاني

  مبررات إنشاء جمعيات حماية المستھلك / ًأولا 
بـة الغـش تحرص الدول على تشريع القوان˾ التـي تحمـي حقـوق المسـتهلك والتـي تتضـمن محار 

التجاري وح˴ية المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عـن اسـتع˴ل مـواد كيميائيـة أو أغذيـة فاسـدة 
ا˼د والتصـدير،  وفحص السلع المسـتوردة ومحاربـة الاحتكـار ووضـع مواصـفات قياسـية للإنتـاج والاسـت

علانـات المظللـة والـزام وتأسيس أجهزة رقابة تتولى ملاحقة المخالف˾ للقانون وعـدم السـ˴ح بـترويج الإ 
المنتج˾ بالإشارة الى الأضرار الجانبية للمنتج مثل السكائر والأدوية والمواد الكي˴ئيـة فضـلا عـن توسـيع 

إلا أن . فرص الاختيار للمسـتهلك للمفاضـلة بـ˾ السـلع مـن صـنف او نـوع واحـد واختيـار مـا يناسـبه
ة الدولة على تطبيـق القـوان˾ الخاصـة بـه مـن المستهلك باعتباره محور هذه الح˴ية، يستطيع مساعد

خلال الجمعيات التي ɱثل مصالحه، من هنا ˽كننا القول أن مبررات إنشـاء هـذه الجمعيـات تكمـن في 
  :)٢(الاعتبارات الآتية

                                                
 .هاومابعد٧أحمد السيد كردي، مصدر سابق، و كذلك الداوي الشيخ، مصدر سابق، ص :ينطر في˴ تقدم  )١(
بحـث ألقـي في الملتقـى عناɯ بت عيسى، جمعيات ح˴ية المستهلك وترشيد الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري، . د )٢(

، معهـد العلـوم القانونيـة والإداريـة، المركـز الجـامعي بـالوادي، )ح˴ية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصـادي ( الوطني 
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أن الجهــات الحكوميــة لا تســتطيع أن تقــوم بهــذه المهمــة النبيلــة بشــكل نــاجح وفعــال  .١
ا يحــدث في السـوق، وهــو يســعى داɧـاً إلى ح˴يــة نفســه مــن كالمسـتهلك نفســه الــذي يتـأثر بكــل مــ

و بطبيعة الحـال فهـو غـ˼ . الم˴رسات غ˼ السارة التي تطبق من طرف المنتج˾ والبائع˾ على حد سواء
قادر على العمل ɬفرده ويحتاج في ذلك إلى تعاون جميع فئات المجتمع بشكل إيجاɯ شريطة أن تكـون 

إن دور الدولة في ح˴ية المستهلك، ɬا يشمله ذلك من دور وقاɪ وعلاجـي . خالصةلديها الحافز والنية ال
لا يعفـي المسـتهلك ، )١(وعقاɯ وردعي ɬا يحقق مفهوم مكافحة الانتهاكات التي ɱس بحقوق المستهلك

 .ذاته من مسؤوليته بالقيام بدوره في هذه الح˴ية، فالدولة هي في أمس الحاجة إلى مشاركة المستهلك
إن الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفـة غـ˼ كافيـة لح˴يـة المسـتهلك في  .٢

المرحلة الراهنة، فهي عاجزة عن استقبال كـل الشـكاوى الآتيـة مـن المسـتهلك˾ والعمـل عـلى دراسـتها 
ة مـن مـوارد بشرـية متخصصـة مـثلاً في الكشـف عـن السـلع المغشوشـ(ومتابعتها نظراً لقلة الإمكانات 

ولكـن بوجـود جمعيـة لح˴يـة . وانتشار وتعدد المسـتهلك˾ في الأسـواق المختلفـة) والمقلدة في الأسواق
المستهلك فالأمر مختلف، حيث تقوم تلك الجمعية بتلقي الشكاوي ومعالجتها وقد ɱثل المستهلك أمـام 

 .القضاء
ورادعـة ضـد  على الرغم من أن الجهات الحكومية معنيـة بإصـدار وتنفيـذ قـوان˾ صـارمة .٣

الم˴رسات المستغلة والسـلوكيات المخادعـة والأوزان والمقـاييس المغشوشـة، إلا أنهـا قـد لا تكـون داɧـاً 
موضوعية في تقييمها للسلع والخدمات كجمعيات ح˴ية المستهلك التـي تهمهـا مصـلحة المسـتهلك أولاً 

 ً ا˼ ˼ . وأخ فقـد . ة الأخـرى، ولـيس همهـا الوحيـدإذ يعد إهت˴م الدولة بالمستهلك أحـد إهت˴ماتهـا الكثـ
تتجنـب الجهــات الحكوميــة أحيانــاً مناقشــة بعــض المسـائل الشــائكة المتعلقــة بــالتلوث وأمــان الســلع 

 .لإعتبارات أمنية واقتصادية على سبيل المثال وليس الحصر
على الرغم من أن الدولـة تعمـل جاهـدة عـلى إيجـاد التشرـيعات التـي تكفـل الإسـتقرار  .٤

والإجت˴عي ومحاربة الظواهر السلبية في الأسواق ومكافحة الإحتكار والغش التجاري وتـأم˾ الإقتصادي 
سلامة وصحة المجتمع عن طريق رقابة الأسواق، إلا أن ح˴ية المستهلك تعد مسؤولية الجميـع ɬـا فيهـا 

تعـدياً مـن  فالإنفاق الزائد في شراء غـ˼ المتـوازن مـع دخـل المسـتهلك وحاجياتـه يعـد. المستهلك نفسه
المستهلك نفسه على حقوقه، والتاجر الذي يفكر في مصلحته و˹و واستمرار تجارته يجب أن لا يفـرط في 
حقوق المستهلك عن طريق السعي للربح السريع، لأنه في النهايـة يفقـد ثقـة المسـتهلك مـ˴ يـؤدي إلى 

عدة هـذه الأطـراف في خسارته على المدى الطويل، من هنـا تسـتطيع جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك مسـا
سبيل تحقيـق مصـالح المسـتهلك واهت˴ماتـه، وتزويـده بالمعلومـات الضرـورية إضـافةً إلى نشرـ الـوعي 

                                                                                                                    
نجلة يونس محمد، حركة ح˴ية المستهلك ودورها في نشرـ الـوعي . دوينظر كذلك . ومابعدها٢٤٠، ص١٤/٤/٢٠٠٨_١٣

ـــة الإدارة والاقتصـــاد، جامعـــة الموصـــل، العـــدد ـــة الرافـــدين، كلي ـــة تنمي ـــث منشـــور في مجل ، ١٠٩الاســـتهلاʖ، بح
سـامية لموشـية،  ومابعـدها، و١٩٣، و مصطفى محمود محمد عبـدالعال، مصـدر سـابق، ص١٠٥، ص٢٠١٢لسنة٣٤مجلد

  .٩٨طارق الخ˼، مصدر سابق، ص. وما بعدها، ود٢٧٦صمصدر سابق، 
، ص ٢٠١٢فاتن حس˾ حوى، الوجيز في قانون ح˴ية المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بـ˼وت، ) ١(

١٠٤. 
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

الاستهلاʖ في المجتمع كله، مع العمل على الحد من مخـاطر التجـار وكـل مـن يسـول لـه نفسـه الإضرار 
 .بالمستهلك

ؤيـة موضـوعية، ترشـد ولا تلـزم أن جمعيات ح˴ية المستهلك أقدر على معالجة الأمـور بر  .٥
 ɴمن قبل أحد المسؤول˾ الرسمي˾ ينعكس سلباً عـلى ) شخصي(بتطبيق القوان˾، فقد يحصل موقف ذا

المستهلك، في ح˾ تنطلق هذه الجمعيات من موقف موضوعي غـ˼ شخصيـ لأن الجمعيـة تنطلـق مـن 
 .باب الالتزام لا الإلزام

لعاˮ نتيجة تحرير التجارة الخارجيـة وفـتح الأسـواق أمام التحول الاقتصادي الذي تشهده ا .٦
أمام مختلف السلع والبضائع المستوردة، أصبح المستهلك عرضةً أكɵ من أي وقت مضىـ لمخـاطر الغـش 

والمستهلك عادة ليس لديه القـدرة عـلى التمييـز بـ˾ التجاري والمساس بصحته وأمنه ومصالحه المادية، 
الذي يضره من عدمه، ويسعى نحو تجنب ما يـنجم عـن هـذا الغـش من يخدعه ومن يرضيه أو الشيء 

من أضرار بصـحة المسـتهلك العامـة سـواء في ذلـك الاسـتع˴ل أو تـداول أو إسـتهلاك المـواد المغشوشـة 
ولمجابهة هذه التحديات الجسام أخذت جمعيات ح˴ية المستهلك على عاتقهـا مهمـة ح˴يـة الفاسدة، 

الدولة التي أصبحت مكلفة بتطبيق القوان˾ الجديـدة التـي تواكـب هـذا المستهلك بالتزامن مع أجهزة 
  .)١(التحول الإقتصادي من جهة، وتحد من هذه المخاطر من جهة أخرى

  

  وسائل الجمعيات لحماية المستھلك/ ًثانيا
  :)٢( عن المستهلك عدة وسائل منها تتبع جمعيات ح˴ية المستهلك في دفاعها 

هم ليدافعوا عنها، وقد يكون بطبع بعض الدوريات مـن الصـحف توعية المستهلك˾ بحقوق -١
 النشرات الأسبوعية أو الشهرية، وتوزيعها عـلى المسـتهلك˾، بهـدف إمـدادهم بالبيانـات أو المجلات أو

والمعلومات عن خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية، وقد نصت عـلى هـذه الوسـيلة 
مـن قـانون ح˴يـة المسـتهلك ) ١٥٢(انون ح˴يـة المسـتهلك العراقـي والمـادة من قـ) سادساً /أ/٥(المادة 

 .من قانون ح˴ية المستهلك المصري) و/٢٣(المغرɯ والمادة 

المسـتهلك بإظهـار مثالـب السـلعة التـي  وتعنـي قيـام جمعيـات ح˴يـة: الدعاية المضـادة -٢
أو ) حف أو مطبوعـات، والمعلقـاتبالصـ(يحرص المنتج علي إخفائها، بنشر أو توزيع انتقـادات مكتوبـة 

الخـدمات الموجـودة  للمنتجـات أو) عن طريق التليفزيون(أو مرئية ) عن طريق الراديو مثلا(مسموعة 
 .بالسوق المحلي

في بعـض  –قد تطلب جمعيات ح˴ية المسـتهلك ): Boycottالمقاطعة (الامتناع عن الشراء -٣
اع عن شراء سلعة أو خدمـة معينـة أو عـدم التعامـل المستهلك˾ التوقف أو الامتن من جمهور –الأحيان 

                                                
  .١٥، ص١٩٩٧عبد الفتاح مراد، شرح لتشريعات الغش، دار الكتب والوثائق المصرية، مصر،  )١(
، بحث متاح على العنوان الألكـترو˻ ٢٠١١ي و احمد المنصوري، ح˴ية المستهلك من الشروط التعسفية، من˼ البصر  )٢(

ɴالآ :  
http://droitcivil.over-blog.com/article-5144795.html  last visited (21-06-2013).    
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مع˾ إذا ما ثبت عدم احترام هذا المشروع لرغبات وحقـوق المسـتهلك˾، ولا تعـد المقاطعـة  مع مشروع
 .تعسفياً  خطأ في حد ذاتها إلا إذا كان مسلك جمعية ح˴ية المستهلك

جمهـور المسـتهلك˾ أو  قد تطلب جمعية ح˴يـة المسـتهلك مـن: الامتــناع عــن الدفـــع  -٤
مقابل الخدمة التي حصلوا عليها مـن مشرـوع  المنتفع˾ لخدمة ج˴عية، الامتناع عن دفع ɶن المنتج أو

للقواعـد العامـة يكـون هـذا الـرفض غـ˼  ووفقاً ". الدفــع الإضراب عن" مع˾، وهو ما يعبر عنه بعبارة 
به بالتزاماته التعاقدية، لإن العكس يتعـارض مـع من جان مشروع، كمبدأ، ما ˮ يكن الدائن نفسه، ˮ يف

، ونرى أن الإمتناع عـن الـدفع يكـون مشرـوعاً إن ɱـت زيـادة الأسـعار دون )١(مبدأ القوة الملزمة للعقد
  .اعلان مسبق

وسوف نتناول مفصلاً هذه الوسيلة لأهميتها   .اللجوء لرفع الدعاوي القضائية وفقاً للقانون -٥
    .في المبحث الثا˻

بهـذه الوسـائل تكـون أكـɵ فاعليـة إذا مـا  في تأم˾ الح˴يـة للمسـتهلكونعتقد أن مساعي الجمعيات  
أجهزة إعلامية، أو كانت المسـاندة والـدعم لنشـاطاتها وفعالياتهـا تـأɴ مـن المؤسسـات إمتلكت لنفسها 

خــلال توعيــة  الإعلاميـة الأخــرى، إذ المعلــوم أن الإعــلام ɬختلـف أنواعــه يــؤدي دورا هامــا، وذلـك مــن
الج˴ه˼ في˴ يخص حقوقها ومصالحها، إضافة إلى دفاعه عـن هـذه الحقـوق مـن منطلـق أنهـا تـدخل 

مساعدة وسائل الاعلام الي الجمعيات الأهلية لح˴يـة المسـتهلك ومن مظاهر . ضمن القضايا الاجت˴عية
 . نيةفي مهمتها عدم اعتبار دعايتها عن ندواتها وعناوينها وهواتفها مادة إعلا 

 

  المبحث الثاني

  آليات مساھمة الجمعيات في حماية المستھلك العراقي
، عـلى إنشـاء مجلـس يتبـع )٢(حرص المشرع العراقي، على غرار المشرع المصريـ والمغـرɯ واللبنـا˻ 

مـن قـانون ح˴يـة المسـتهلك ) ٤(المادة ، فقد قضت )٣(الحكومة يتولى ح˴ية المستهلك ورعاية مصالحه
  :بأن) ٢٠١٠(نة لس) ١(رقم 

يتمتـع بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلال ) مجلس ح˴ية المسـتهلك(يشكل مجلس يسمى : أولاً (  
    . المالي والإداري يرتبط ɬجلس الوزراء

يرأس المجلـس شـخص متفـرغ مـن ذوي الخـبرة والكفـاءة في الأمـور المتعلقـة بح˴يـة المسـتهلك : ثانياً 

                                                
اذا نفذ العقد كـان لازمـا ولا يجـوز (على أنه ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المد˻ العراقي رقم ) ١٤٦/١(إذ تنص المادة  )١(

مـن القـانون ) ٥٧١/١(ك˴ وتـنص المـادة.)لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا ɬقتضى نص في القانون او بالتراضي
المتفق عليه وفق الشروط التـي يقررهـا العقـد وهـو الـذي يتحمـل نفقـات يلتزم المشتري بدفع الثمن (المذكورعلى أن 

  .)الوفاء
من قـانون ح˴يـة المسـتهلك المغـرɯ ) ٢٠٥و  ٢٠٤(من قانون ح˴ية المستهلك المصري والمادت˾ ) ١٢(لاحظ المادة  )٢(

 .من قانون ح˴ية المستهلك اللبنا˻) ٦٠(والمادة 
)٣( ˮ يضمن قانون ح˴ية المستهلك رقم  بخلاف المشرع القطري الذي)ما يفيد إنشاء جهاز أو مجلس ) ٢٠٠٨(لسنة) ٨

 .أو أية جهة تتبع الدولة وتهدف إلى تحقيق الح˴ية المباشرة للمستهلك
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    . بدرجة وكيل وزارة. قلويحمل شهادة جامعية أولية في الأ 
    : ويتألف المجلس من 

     :أعضاء بدرجة مدير عام ˽ثلون الجهات الآتية  –أ 
    . وزارة الصناعة والمعادن -١
    . وزارة التجارة -٢
    . وزارة الصحة -٣
    . وزارة الزراعة -٤
    . وزارة الاتصالات -٥

    : أعضاء بدرجة خب˼ ˽ثلون الجهات الآتية -ب
    . ة البيئةوزار  -١
    . المديرية العامة للك˴رك -٢
    . الهيأة العامة للسياحة -٣
    . الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية -٤

    : ممثل عن الجهات الآتية  -جـ
    . اتحاد الصناعات العراقي -١
     .اتحاد الغرف التجارية العراقي -٢
   . إحدى الجمعيات الزراعية -٣
  . ثلون القطاع الخاصثلاثة أعضاء ˽ -د

ُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرت˾ : ثالثاً  جـ (ي
     .أعلاه) د ،

ُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلـ˾ عـن الجهـات المـذكورة : رابعاً  ي
 ).عن جمعيات ح˴ية المستهلك وله إضافة ممثل) د ،جـ (في الفقرت˾ 

˽كننـا القـول أن المشرـع عضـوية الجمعيـات في مجلـس ح˴يـة المسـتهلك وتأسيساً عـلى فرضـية 
العراقي سمح ɬساهمة جمعيات ح˴ية المستهلك في المهام الملقاة على عاتق المجلـس والتـي تتعلـق في 

) ٥(التـي حـددتها المـادة لضـبطية الإداريـة جانب منها بالصفة الإستشارية والتثقيفية، فضلاً عن المهام ا
، نتنـاول في المطلـب الأول، مطلبـ˾لـذا تقتضيـ دراسـة هـذا المبحـث تقسـيمه إلى  .من القانون المذكور

مساهمة الجمعيات في المهـام الإستشـارية والتثقيفيـة في مجلـس ح˴يـة المسـتهلك، وفي المطلـب الثـا˻ 
  .لمجلسمساهمتها في المهام الضبطية الإدارية ل
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  المطلب الأول

  مساھمة الجمعيات في المھام الإستشارية والتثقيفية لمجلس حماية المستھلك
  

في الفرض الذي يقوم فيه رئيس مجلـس الـوزراء بإضـافة ممثـل عـن جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك 
ساهم في مجلـس من قانون ح˴ية المستهلك العراقي فأنها ت) ٤(من المادة ) رابعاً (تطبيقاً لأحكام الفقرة 

  :ح˴ية المستهلك مع الأعضاء الآخرين فيه في المهام الإستشارية والتثقيفية والتي تتمثل في
  : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بح˴ية المستهلك وحقوقه وتنظيمها : أولاً 

ك˾، إن التشريعات عموماً تحتفظ بصلات بالمصالح الإقتصـادية للدولـة وɬصـالح جمهـور المسـتهل
من هنا فإن ح˴ية المستهلك تعد جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإقتصادية في الدول المتقدمة أو تلك التـي 

و بنـاءً عـلى . )١(تخطو نحو التطور، وترتبط هذه الح˴ية بعلاقة وطيدة بالتنمية الإقتصادية والإجت˴عية
مصـلحة هـذا الأخـ˼ والـدفاع عـن  هذا فإن الفلسفة التشريعية لقـانون ح˴يـة المسـتهلك تسـتند عـلى

وحسـناَ فعـل المشرـع . )٢(حقوقه، والسياسة التشريعية لح˴ية المستهلك لمعطيات إقتصادية ومعلوماتية
  :العراقي عندما جعل لهذا المجلس هذه المهمة، ونعتقد أن القيام بها يكون عبر القنوات والآليات الآتية

  . أو التعليقات من الجهات المختلفة الإستجابة لطلبات الحصول على المشورة /أ
تقديم المشورة الى الحكومـة و الـوزارات، وغ˼هـا مـن الجهـات التنفيذيـة الأخـرى في كـل مـا  /ب

يتعلق ɬصالح المستهلك˾، وح˴يتهم من الآثار السلبية للتصرفات والسلوكيات التـي مـن شـأنها الإضرار 
  . ثر سلباً على مقدراتهم الماليةبأمنهم الغذاɪ والصحي و كل ما من شأنه ان يؤ 

جمع المعلومات وإعداد التقارير التي تتناول تأث˼ مختلف القوان˾ في على ح˴ية المسـتهلك في  /ج
  .ظل نظام إقتصاد السوق

  .التنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق قانون ح˴ية المستهلك/ د
  . رفع مستوى الوعي الاستهلاʖ: ثانياً 

الأمـم المتحـدة التوجيهيـة لح˴يـة جسد هذه المهمة احد أهم الحقـوق المعلـن عنهـا في مبـادئ ت
، إذ لابد من أن يكون المستهلك على قدر رفيع من المعرفة والدراية ɬواصفات السلع المعروفـة المستهلك

لع والتي تتضـمن في الأسواق، وهذا يتأɳ من خلال تنوير إرادة المستهلك بالملصقات التي توضع على الس
مواصـفات الســلعة والمــواد الداخلـة في إنتاجهــا وتــأريخ إنتاجهـا وانتهــاء صــلاحيتها، كـ˴ ويتمثــل حــق 
المستهلك في المعرفة والحصول على المعلومات بالنسبة للخدمات من خلال الإرشادات المختلفـة والصـور 

  .)٣(م الطلبولوحة الإعلانات ɬختلف الخدمات والأوراق المطلوبة وكيفية تقدي

                                                
  ، ٢٠١٠، دار المطبوعات للتوزيع والنشر، ب˼وت، ١آمانج رحيم أحمد، ح˴ية المستهلك في نطاق العقد، ط .د) ١(

 .٥٤ص
م علوان طعمة، السياسة التشريعية الإقتصادية للمنافسة وح˴ية المستهلك وح˴يـة الإنتـاج الـوطني، بحـث باس. د )٢(

 .٢٢، ص٢٠١٢منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، السنة الرابعة، العدد الثا˻، 
 .٢٨٥سامية لموشية، مصدر سابق، ص )٣(
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من هنا تأɴ أهمية هذه المهمة الملقاة على عاتق مجلس ح˴ية المستهلك العراقـي ɬـا أنـيط إليـه 
من دور هام في تحسيس وإعلام المستهلك، وبالطبع فإن جمعيات ح˴ية المستهلك في العراق ˽كـن لهـا 

وفـق الفقـرة ) المحتملـ˾(أن ɱارس هذه المهمة سواء بالمساهمة مـع المجلـس بإعتبارهـا أحـد أعضـائه 
من قانون ح˴ية المستهلك، أو كداعم وإستشاري لهـذا المجلـس بإعتبارهـا الجهـة ) ٤(من المادة ) رابعاً (

مـن القـانون ) ٥(مـن المـادة ) سادسـاً (المتخصصة التي يعهد إليها المجلـس هـذه المهمـة وفـق الفقـرة 
  .المذكور

لمستهلك˾ بالمستجدات القانونية والتقنيـة وكـذا شرح و يأخذ الإعلام هنا مفهوما واسعا من إعلام ا
  .الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستهلك˾ والدفاع عنهم

  
دراسة مشروعات القـوان˾ المتعلقـة بالاسـتهلاك والمسـتهلك وتقـديم الملاحظـات في شـأنها : ثالثاً 

  .ستهلكوالقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بح˴ية الم
التعريــف ɬهــام واختصاصــات وأهــداف جمعيــات ح˴يــة المســتهلك والاســتعانة بهــا في : رابعــاً 

  . عمليات التوعية بحقوق المستهلك
ولكننا نستغرب هذا الموقف من المشرع العراقي الذي يجعـل مـن التعريـف ɬهـام واختصاصـات 

المجلس وهو الذي يكبح جـ˴ح هـذه  وأهداف جمعيات ح˴ية المستهلك ضمن المهام الملقاة على عاتق
  .)١(سوى التوعية بحقوق المستهلك -ك˴ س˸ى  -الجمعيات ولا يعترف لها بأية أدوار خارج المجلس

  

  المطلب الثاني

  المساھمة في المھام الضبطية الإدارية للمجلس
بة في فيهـا واتخـاذ القـرارات والتوصـيات المناسـيتمتع المجلس بسلطة تلقي الشـكاوى والتحقيـق 

إجـراء ، و )٣(، ونعتقد أن هذا يشمل إستقبال الشـكاوى مـن المسـتهلك˾ أو الجهـات ذات الصـلة)٢(شأنها
ــة أو الحصــول عــلى نســخ أو  جميــع التحقيقــات الضرــورية كالتــدقيق في الكتــب و الســجلات التجاري

حقيـق الـلازم، مقتطفات منها، طلب توضيحات شفهية فورية، والدخول الى أية أماكن يتطلبها إجـراء الت
وأن الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم مرغمون قانوناً على إبداء التعاون اللازم مـع الجهـة التحقيقيـة 
وذلك من خلال تقديم السجلات و المستندات المطلوبة لهـذا الغـرض، والاّ تعرضـوا للعقوبـة المقـررة في 

) ٩(مـن المـادة ) ثانيـاً (راقي وبدلالة الفقرة من قانون ح˴ية المستهلك الع) ١٠(من المادة ) أولاً(الفقرة 
  .)٤(من القانون المذكور في حالة رفض هذا التعاون

                                                
 .وما بعدها من هذا البحث) ٢١(الخصوص لاحظ ص  للإطلاع على ملاحظاتنا بهذا )١(
 .من قانون ح˴ية المستهلك العراقي) ثالثاً / أ/٥(المادة ) ٢(
 .من نفس القانون) ٣/ ب/٥(من قبيل ذلك اللجان التفتيشية تطبيقاً لل˴دة  )٣(

أو بغرامـة لاتقـل عـن  ثلاثـة أشـهر) ٣(يعاقـب بـالحبس مـدة لاتقـل عـن (على أنـه ) أولاً /١٠(حيث تنص المادة  )(٤
يحظر (على أنه ) ٩(وتنص المادة ) من هذا القانون) ٩(مليون دينار أو به˴ معاً كل من خالف أحكام المادة ) ١٠٠٠٠٠٠(
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ومتى ما وجد المجلس أسباب تدعو الى الإعتقـاد بإسـتخدام أسـاليب غـ˼ مشرـوعة قانونـاً وɱـس 
ɬـن ˽ثلـه مصالح المستهلك˾ بالضرر سواء من قبل المجهز أو المعلن فأنه يطلب منه الحضور بنفسه أو 

سبعة أيام من تـاريخ تبلغـه للإجابـة عـن ) ٧(قانوناً أمام الجهات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال 
أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن السلعة أو الخدمة التـي يقـوم بتجهيزهـا 

من القانون القرارات التي ˽كن ) ٥(المادة  من) أ(من الفقرة) رابعاً (حيث أوضح البند. )١(أو الإعلان عنها
أن يتخذها المجلس بعد إجراء التحقيق اللازم والتي تتمثل في توجيه الإنذار إلى المخُـالف بوجـوب إزالـة 

ويسـتند . سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المخُالفـة) ٧(المخُالفة خلال 
مـن ) أ(مـن الفقـرة) ثامنـاً (نذار على تقارير لجان التفتيش التي تتشكل وفقاً للبند المجلس في توجيه الإ 

    .من المادة المذكورة) ب(نفس المادة، والتي حددت مهامها وفق الفقرة 
ɱك˾ المجلس من إتباع كل السـبل التـي  –من خلال قانون ح˴ية المستهلك  –وقـد حاول المشرع 

نتيجة في الموضوع، كل ذلك تدعي˴ لدور المجلـس و اعتبـاره بحـق سـلطة ˽كنه من خلالها الوصول إلى 
صـلاحية لـه قادرة على اتخـاذ القـرارات و فرضـها في مجـال ح˴يـة المسـتهلك، إذ أنـه وبعـدما أسـندت 

، )٢(تشكيل لجان تفتيش تتألف من أعضاء حسب الاختصاصـات ذات العلاقـة بشـؤون ح˴يـة المسـتهلك
الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافق الشروط الخزنيـة في المخـازن أوكل لهذه اللجان مهمة 

وأماكن العرض، في أثناء الدوام الرسمي أو بعده وفرض على المجهز والمعلن إبداء التعـاون التـام في هـذا 
اـء أو نسـخها وعرضـها أو تقـد˽ها إلى الجهـات )٣(الشأن ، وطلب منه˴ الاحتفـاظ بوصـولات البيـع والشر

كـ˴ وحظـر . )٤(الرسمية المختصة عند طلبها أو ɱكينهـا مـن الاطـلاع عليهـا في محلـه دون أيـة معارضـة
استع˴ل القوة أو الم˴نعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهـات الرسـمية ذوات العلاقـة ومـنعهم عليه˴ 

  . )٥(من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت
ا تقدم في المطلب˾ السابق˾ نقول أن تطرقنا للمهام التي ˽كن للجمعيات المساهمة بهـا بناءً على م

في ح˴ية المستهلك يأɴ ضمن إطار بيان الدور الرسمي الذي ɱارسه هذه الجمعيـات في مجلـس ح˴يـة 
ت المستهلك وهو الدور الذي لا يقصده هذا البحث إلا عرضاً إذ ˽كن أن نسجل بشـأن عضـوية جمعيـا

ɴح˴ية المستهلك في المجلس عدة ملاحظات كالآ:  
أن جمعيات ح˴ية المستهلك ك˴ ذكرنـا عنـد تعريفهـا هـي جمعيـات غـ˼  من على الرغم .١

المؤسسـات الحكوميـة إلا أن المشرـع العراقـي إختـزل نشـاط  ɱارس اختصاصاتها خارج إطـار) ٦(حكومية

                                                                                                                    
 ɴاستع˴ل القوة أو الم˴نعة مع لجـان التفتـيش وممـثلي الجهـات الرسـمية ذوات : ثانياً :...... على المجهز والمعلن ما يأ

  ).من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت العلاقة ومنعهم
    .قانون ح˴ية المستهلك العراقيمن ) سابعاً / ٧(المادة  )(١
 .القانونمن ) ثامناً / أ/٥(المادة  )٢(
 .من القانون)  ١/ ب/٥(المادة  )٣(
 .من القانون) رابعاً /٧(المادة  )٤(
 .نونمن القا) ثانياً / ٩(المادة ) ٥(
 .من هذا البحث) ٦(يراجع ص )٦(
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تطبيـق أحكـام قـانون ح˴يـة المسـتهلك هذه الجمعيات ضـمن مجلـس ح˴يـة المسـتهلك الـذي نشـأ ل
، إذ أن مؤسسـات )١(وبالتالي تفريـغ الإعتبـارات التـي تقـف وراء إنشـاء هـذه الجمعيـات مـن محتواهـا

تعد واحدة مـن الجوانـب المهمـة لتعزيـز المشـاركة الشـعبية ودعـم  -كهذه الجمعيات-المجتمع المد˻ 
جانب آخـر تخفـف جـزء مـن الأعبـاء عـن الدولـة حفظ الحقوق والدفاع عنها ونشر الوعي، ك˴ أنها في 

 .وتحمل المواطن جزء من المسؤولية
في الوقــت الــذي لا يتضــمن قــانون ح˴يــة المســتهلك العراقــي مــا يفيــد بــأي دور فعّــال  .٢

للجمعيات في ح˴ية المستهلك خارج المجلس، فان الدور الذي يسنده لهـذه الجمعيـات داخـل المجلـس 
جاز لرئيس مجلس الـوزراء إضـافة ممثـل عـن جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك إلى هو دور إحت˴لي، إذ أنه أ 

المجلس دون إلزامه بذلك، وبهذا يكون المشرـع العراقـي قـد حكـم مسـبقاً عـلى هـذه الجمعيـات بـأن 
دورها في ح˴ية المستهلك قد لا يتعـدى التوعيـة بحقـوق المسـتهلك بنـاء عـلى دعـوة المجلـس نفسـه، 

 .من القانون المذكور) ٥(من المادة ) أ(من الفقرة ) سادساً (تطبيقاً لأحكام البند 
كان الأجدر بالمشرع العراقـي أن يفصـل دور جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك والمهـام المكلفـة  .٣

بالقيام بها عن الهيئات والجهات الحكومية التي تتولى رعاية مصالح المسـتهلك˾، وذلـك لأن المؤسسـات 
لقوان˾ الح˴ئية الخاصة بها، وهي التي تقوم بتطبيق هـذه القـوان˾ الوطنية الرسمية تسهر على وضع ا

جمعيات ح˴ية المسـتهلك فهـي ترشـد ولا تلـزم بتطبيـق القـوان˾ بـل تنطلـق مـن بـاب ، أما وتنفيذها
وقد إنتبه المشرع المغرɯ والمصري إلى ضرورة هذا الفصل، لذا نرى أن المشرـع المغـرɯ . الإلتزام لا الإلزام

من قانون ح˴ية المسـتهلك أقـر في ) ١٦٥ -١٥٢(نظم أحكام جمعيات ح˴ية المستهلك في المواد  وبعدما
منه باستحداث مجلس إستشاري أعلى للإستهلاك مستقل تنـاط بـه عـلى الخصـوص مهمـة ) ٢٢٤(المادة 

. المسـتهلكإقتراح وإبداء الراي حول التداب˼ المتعلقة بإنعاش ثقافة الإستهلاك والرفع من مستوى ح˴ية 
جهاز ح˴يـة ( من قانون ح˴ية المستهلك جهازاً يسمى ) ١٢(ك˴ أن المشرع المصري أنشأ ɬوجب المادة 

يهدف إلى ح˴ية المستهلك وصون مصـالحه، تكـون لـه الشخصـية الإعتباريـة العامـة، ويتبـع ) المستهلك
عيات التي تنشأ لح˴ية المسـتهلك من القانون ذاته إلى الجم) ٢٣(وكذلك أوكل في المادة . الوزير المختص

 .)٢(جملة من الإختصاصات
إن خلط إسم جمعيات ح˴ية المستهلك بإسـم مجـالس ح˴يـة المسـتهلك قـد يكـون مـن  .٤

يتبـادر  شأنه عرقلة عمل الجمعيات عندما تقوم بأي نشاط ب˾ الجمهـور وفي الأسـواق ذلـك سرعـان مـا
لقائياً الحاجز النفسي ب˾ الرقابة الرسمية مـن جهـة للذهن اسم دوائر ح˴ية المستهلك ومن ثم يحضر ت

والمسـتهلك˾ مـن جهـة ثانيـة وهـو حـاجز كبـ˼ تـراكم مـع السـنوات، إذ أن  وبـ˾ أصـحاب الفعاليـات
  .الجمعيات الأهلية هي الأقرب للمواطن˾ وهمومهم ك˴ تقدم

                                                
 .وما بعدها من هذا البحث) ١٤( يراجع ص )١(
و دور الجمعيـات ) ٦٦إلى  ٦٠المواد /١١الفصل ( وكذلك فصل المشرع اللبنا˻ ب˾ دور الحكومة في ح˴ية المستهلك  )٢(

 .٢٠٠٤لسنة من قانون ح˴ية المستهلك ) ٧٠إلى  ٦٧المواد /  ١٢الفصل ( في ح˴ية المستهلك 



 

 
 

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  بختيار صديق رحيم. م.م  ،عدنان باقي لطيف.د

ولا غبـار  في عضوية جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك في المجلـس أمـراً محمـوداً  )١(يرى البعض  .٥
عليه مادام لا يوجـد تعـارض بـ˾ المهـام المحـددة للجهـات الحكوميـة في هـذا المجـال والمهـام الخاصـة 

ولكننـا في نظـرة . بجمعية المستهلك ووجوده˴ بآن واحد يكمل بعضه˴ بعضاً، وهي لمصلحة المسـتهلك
وهـذا هـو  -التسـمية بـل لعمل الجمعيات نقول إن الأمر الذي نؤكد عليه لا يتعلـق بـالخلط في  أعمق
فمن غ˼ المعقـول أن يقـوم الطرفـان بـالأدوار نفسـها، فالحكومـة . بالأدوار وتكرارها هو الخلط –الأهم 
الــدعم للجمعيــات لتكمــل أدوارهــا في مجــالات بعيــدة عــن عملهــا لا أن تكــرر الأدوار نفســها،  تقــدم

مـا  ه وتـدافع عـن مصـالحه وهـو بإنتظـاروالمستهلك أيضا ينتظر أدوارا مستقله للجمعية باعتبارها ɱثلـ
سوف ˽كن أن تقدمه له الجمعية والدولة كلاً على حدة، وبالتالي إذا ˮ تقـم الجمعيـات بـدور مسـتقل 

ثقة المستهلك، إذن الأهم أن تكون الجمعية مسـتقلة الـرأي  المستهلك ستخسر بالتأكيد وفاعل يقتنع به
لح˴ية المسـتهلك، ويجـب أن يختلـف عـن الـدور  عةوتبحث عن دور خاص بها ضمن السياسة الموضو 

الذي تقوم به مؤسسات الدولة، فإذا إنصبت مهام دوائر ح˴ية المستهلك الحكومية على رقابـة الأسـواق 
المستهلك لابد أن ينصـب عـلى  من حيث المنتجات والخدمات التي تقدم فيها، فان دور جمعيات ح˴ية

النـزاع بـ˾ المسـتهلك  فعـلى سـبيل المثـال أن . أو التي لا تركز عليهاالجوانب التي لا تعمل بها الحكومة 
والباعة حول المنتجات والخدمات السيئة إذا كان بشكل شائع لجميع المستهلك˾ تتدخل الحكومـة، أمـا 

فرɬا لا تهتم به الحكومة آنـذاك بإعتبارهـا  إذا كان النزاع ˽س مصالح أحد أو عدد قليل من المستهلك˾
ت شخصية يعتمد الفصل فيها على شروط العقد، في هذه الأثناء يكـون دور الجمعيـات مهـ˴ً في مشكلا 

   .أو أن تقدم المشورة معالجتها
كان الأجدر بالمشرـع العراقـي ان ˽ـنح جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك صـلاحية الـدفاع عـن  .٦

ت والمؤسسـات الرسـمية مصالح المستهلك وحقوقه، أي ɱثيـل المسـتهلك˾ ج˴عيـاً ومجانـاً لـدى الهيئـا
، إذ تنص )٣(المشرع المغرɯ والمصريوذلك على غرار . )٢(والمحترف˾ والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم

المغــرɯ القــاضي بتحديــد تــداب˼ لح˴يــة ) 2011/شــباط18(في ) (31.08رقــم مــن القــانونالمــادة الأولى 
ɱثيـل مصـالح المسـتهلك والـدفاع عنهـا :......  يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي( على أنه  المستهلك

) ٢٣(المـادة ، بين˴ نصت ......)من خلال جمعيات ح˴ية المستهلك التي تعمل طبقاً لأحكام هذا القانون
مـع عـدم الإخـلال باختصـاص ( عـلى أنـه ) ٢٠٠٦(لسـنة ) ٦٧(رقـم من قانون ح˴ية المستهلك المصريـ 
  :ك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التاليةالجمعيات التي تنشأ لح˴ية المستهل

  ...).حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق ɬصالح المستهلك˾ أو التدخل فيها  ) أ(

                                                
  .٢٨٣سامية لموشية، مصدر سابق، ص )١(

و كـذلك .  ٣٤٧، ص٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية، بـ˼وت، ١عبدالمنعم موسى إبراهيم، ح˴ية المستهلك، ط. د )(٢
  .١٧١، ص٢٠١١، منشورات زين الحقوقية، ب˼وت، ٢غسان رباح، قانون ح˴ية المستهلك الجديد، ط. القاضي د

) 2008(لسنة) 2(من قانون ح˴ية المستهلك السوري رقم) ٢٦(شريعات العربية الأخرى، فقد نصت المادة بعض التو ) ٣(
 ح˴ية المستهلك وفقا لاحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلك˾ وɱثـيلهم لـدى تقوم جمعيات /.....أ (على أن

-02-04(في ) 659(قانون ح˴ية المسـتهلك اللبنـا˻ رقـم  من) ٦٧(المادة وبنفس المعنى جاءت ...).الجهات المعنية كافة
2005.( 



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

يرى في هـذا الموقـف نقلـة نوعيـة مـن قبـل المشرـع المصريـ في مجـال ح˴يـة ) ١(ورغم ان البعض
ي عـلى المشرـع الإجابـة عليهـا تفاديـاً للغمـوض المستهلك إلا أنه أثار بصدده عـدة تسـاؤلات كـان ينبغـ

ما المقصود بالدعاوى التي أجاز لجمعيـات ح˴يـة المسـتهلك مباشرتهـا : واللبس عند تطبيق النص ومنها
أمام القضاء؟ هل أن المقصود بها الدعاوى الجزائية أو المدنية؟ وعلى أي أساس يتم قبول هذه الـدعاوى 

الة من المستهلك˾؟ وهل لهذه الجمعيات هذا الحق بصـفة عامـة في منها على الرغم من عدم وجود وك
جميع الم˴رسات التي يترتب عليها إضرار بالمستهلك أو تعرض مصالحه للخطر، أم أن الأمر يقتصرـ عـلى 

  الم˴رسات المتعلقة بقانون ح˴ية المستهلك فقط؟
ˮ ˴يتعـرض للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، كـ ˮ تفصـح عنهـا أيضـاً اللائحـة ويبدو أن هذا القـانون 

الى القول بأن هـذه الإجابـة سـوف يكشـف عنهـا الواقـع العمـلي  )٢(التنفيذية للقانون، م˴ حدا بالبعض
وهو واقع يشهد ضعف الخبرة لدى جمهور المستهلك˾ وعدم قدرة غـالبيتهم عـلى فهـم أبعـاد السـلوك 

يه وذلك نظراً لعدم وضوح الجر˽ـة في كثـ˼ مـن الإجرامي ومواجهته، لأنه غالباً ما يجهل كونه مجنياً عل
فعلى سبيل المثال في حالات الاتفاق غ˼ المشروع ب˾ المنتج˾ والموزع˾ والتي تـتم بهـدف رفـع . الأحيان
، ومن ثم زيادة الأرباح التي يتحملها المستهلك وحـده، نجـد أن مثـل هـذه الجر˽ـة لا تتسـم )٣(الأسعار

المسـتهلك يحـرك سـاكناً، سـواء بالشـكوى لجمعيـات ح˴يـة المسـتهلك، أو  بالوضوح الكافي الذي يجعل
ة˼، وحتى لو وجد ذلك فإلى من توجه الدعوى أو الشكوى خاصـة في ظـل  تحريك الدعوى من هذه الأخ

  .)٤(تعدد الفاعل˾ لهذه الجر˽ة
مـن إعطـاء أضف الى ذلك أن المستهلك المضار سوف يتردد أكɵ من مرة في رفع دعواه على الـرغم 

القانون له هذا الحق، لأنه يوازن ب˾ الجهد والكلفة المالية اللازمة لإɱام هذا العمل و اسـترداد حقوقـه، 
وب˾ قيمة الضرر الذي أصابه، وغالباً ما يرجح كفة الأولى، ومن ثم يحجم عن رفع دعـواه لعـدم تحملـه 

ا˼ً من الأ  رباح، وفي أحيان أخرى يخشىـ القيـام بهـذا بنفقات باهظة أمام سلعة زهيدة، تحقق للمنتج كث
العمل خوفاً من نفوذ اقتصادي كب˼ لمنتج أو تاجر ˽كنه مواصلة السـ˼ في إجـراءات التقـاضي، نظـراً لمـا 
يتمتع به من مركز إقتصادي قوي، في الوقت الـذي تتقطـع فيـه أوصـال المسـتهلك المضـار، فيقـف عـن 

، الأمـر الـذي يحـتم عـلى جمعيـات ح˴يـة )٥(ن كان قد حركهـاتحريك الدعوى أصلاً، أو يقف في س˼ها إ 
المستهلك تفعيل دورها في مباشرة رفع الدعاوى ومراقبتهـا والسـ˼ فيهـا لمصـلحة المسـتهلك الـذي ينـأى 

  . )٦(بنفسه غالباً عن القيام بذلك

                                                
  .٩٩، ص٢٠١١محمود عبدالرحيم الديب، الح˴ية المدنية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، . د) ١(
 .١٠٠صالمصدر السابق، ) ٢(
المنشـور في جريـدة ) ٢٠١٠(لسـنة ) ١٤(من قانون المنافسة ومنـع الإحتكـار العراقـي رقـم ) اولاً/ ١٠(لاحظ المادة  )٣(

من قـانون المنافسـة ومنـع الإحتكـار في إقلـيم ) ثالثاً / ٨(المادة  ، وكذلك)٩/٣/٢٠١٠(في ) ٤١٤٧(الوقائع العراقية بالعدد
 ).٩/٥/٢٠١٣(في) ١٦٢(المنشور في جريدة وقائع كوردستان بالعدد)٢٠١٣(لسنة ) ٣(العراق رقم _ كوردستان 

 . ٨٢، ص١٩٩٢جرائم إساءة إستع˴ل السلطة الإقتصادية، الهيئة العامة للكتاب، مصر،  مصطفى من˼،. د )٤(
 .٤السيد عمران، ح˴ية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر، ص.د )٥(
 .١٠١محمود عبدالرحيم الديب، مصدر سابق، ص .د )٦(
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أجـاب عـن  إذا كان المشرع المصري ˮ يتعرض للإجابة عن الأسئلة السابقة، فإن المشرع المغرɯ قـد
بعضها، في أن المقصود بالـدعاوى التـي أجـاز لجمعيـات ح˴يـة المسـتهلك مباشرتهـا أمـام القضـاء هـي 

القـاضي بتحديـد تـداب˼ لح˴يـة  من القـانون) ١٥٧(الدعاوى المدنية، فقد منح المشرع المغرɯ في المادة 
ترفـع دعـاوى قضـائية أو أن  جمعيات ح˴ية المستهلك المعترف لها بصـفة المنفعـة العامـة أن المستهلك

تتدخل في دعوى جارية، أو أن تنصـب نفسـها طرفـاً مـدنياً أمـام قـاضي التحقيـق، للـدفاع عـن مصـالح 
المستهلك، وبأن ɱارس كل الحقوق المخولة للطرف المـد˻، والمتعلقـة بالأفعـال والتصرفـات التـي تلحـق 

ات ح˴ية المستهلك غ˼ المعترف لها بصفة ضرراً بالمصلحة الج˴عية للمستهلك˾، لكنه تطلب من جمعي
المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصرياً هو ح˴ية المستهلك أن ɱارس الحقوق المشار إليها أعلاه بعـد 

  . حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة، وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي
من القـانون ) ١٥٨(اوى بناءً عليه، فقد بينت المادة أما بخصوص الأساس الذي يتم قبول هذه الدع

في حالة ما إذا تعرض عـدة ) ١٥٧(المذكور بأنه يجوز لكل جمعية لح˴ية المستهلك المشار إليها في المادة 
مستهلك˾ وكـانوا أشخاصـاً طبيعيـ˾ معروفـة هـويتهم لأضرار فرديـة تسـبب فيهـا المـورد نفسـه وكـان 

دعوى المطالبة بالتعويض أمام أية محكمة باسم المستهلك˾ المـذكورين عنـدما مصدرهاً واحداً، أن تقيم 
تكون موكلة من قبل مستهلك˾ اثن˾ على الأقل من المسـتهلك˾ المعنيـ˾ بـالأمر، عـلى أن ɱـنح الوكالـة 

  .)١(كتابةً من كل مستهلك
ɬوقفـه مـن إنشـاء  مـن القـانون، عنـدما انفـرد) ١٥٦(وحسناً فعل المشرع المغرɯ في نـص المـادة 

صندوق وطني لح˴ية المسـتهلك˾، وذلـك لتمويـل الأنشـطة والمشـاريع الهادفـة إلى ح˴يـة المسـتهلك 
وتطوير الثقافة الاستهلاكية، ودعم جمعيات ح˴ية المستهلك، إذ أن هذا الموقف يـنم عـن مـدى إدراك 

جهـة، و الجهـود الحثيثـة والمهـام  المشرع المغرɯ للفصل ب˾ مهام ودور الدولة في ح˴ية المستهلك مـن
الجسام التي تقع على عاتق جمعيات ح˴ية المستهلك في ɱثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها والارتقـاء 

  .بوعيهم الاستهلاʖ من جهة أخرى
  

  الخاتمة
 في القانون دور الجمعيات في ح˴ية المستهلك بعد أن أنهينا دراستنا التي حاولنا فيها الوقوف على

العراقي وبعض القوان˾ المقارنة، ومدى تباين الحلول المعمـول بهـا في هـذا المجـال والمشـاكل القانونيـة 
  :التي يث˼ها هذا الموضوع، توصلنا الى النتائج والتوصيات الآتية

                                                
سـنة ) كـانون الثـا˻-ينـاير ٥(مـن قـانون ) ١-٨(المشرع الفرنسي في نص المـادة  وهو ذات الموقف الذي قد اتخذه )١(
على أنه عندما تلحق أضرارمادية بعدد من المستهلك˾ من الأشخاص الطبيعيـة والتـي حـدثت مـن جـراء فعـل ) ١٩٨٨(

مثيليـة عـلى الصـعيد المهني نفسه، ويكون مصدر هذه الأضرار مشتركاً، فان كل جمعية معتمدة ومعترف لها بالصـفة الت
الوطني بالتطبيق لل˴دة الثانية من ذات القانون تستطيع، إذا كانت حاصلة على وكالة من قبـل إثنـ˾ مـن المسـتهلك˾ 
على الأقل، أن تدعي بالحق المد˻ أمام اي جهة قضائية جنائية بإسم هؤلاء المستهلك˾، ويجب أن تكون الوكالة مقدمـة 

  .٩٤محمود عبدالرحيم الديب، مصدر سابق، ص. راجع التفاصيل لدى دت. كتابة من قبل المستهلك
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

  :الاستنتاجات// ًأولا
تباينــت المواقــف بــ˾ المشرـعـ˾ المصرـيـ والمغــرɯ في تحديــد المقصــود بجمعيــات ح˴يــة  -١

ستهلك، فبين˴ عد المشرع المصري الجمعيات التي يكون غرض ح˴ية المستهلك أحـد مجـالات عملهـا الم
ضمن المقصود بهذه الجمعيات، آثر المشرع المغرɯ في جمعيات ح˴ية المستهلك أن تكرس جل نشـاطها 

 قـانون عندما إنصرف عن تعريف هـذه الجمعيـات فيوحسناً فعل المشرع العراقي في ح˴ية المستهلك، 
ّـاه ) ٢٠١٠(لسنة ) ١(ح˴ية المستهلك رقم  إلى الفقـه والقضـاء، خصوصـاً في ظـل وجـود قـوان˾ تاركـاً إي

هـي جمعيـات  أخرى تعنى ɬؤسسات المجتمـع المـد˻ ومـن ضـمنها جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك التـي
بكافـة الوسـائل تطوعية غ˼ رسمية تنشأ وفقاً للقانون، وتهدف لح˴ية المستهلك والـدفاع عـن حقوقـه 

 .القانونية المخولة لها
تهـتم  ٢٠٠٣على الرغم مـن ظهـور بعـض مـنظ˴ت المجتمـع المـد˻ في العـراق بعـد عـام  -٢

بح˴ية المستهلك كالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك والجمعية الوطنية لح˴يـة المسـتهلك 
ن تكـون قـوة ضـاغطة إلى درجـة تجعلهـا وأ ˮ تتمكن لحد الآن من أن تضطلع ɬهامهـا  في العراق لكنها

لا توجد جمعيات لح˴ية المستهلك ɱارس ففي إقليم كوردستان العراق  ، أماتواجه نفوذ المنتج˾ والتجار
نشاطها على صعيد الإقليم، وإذا ما وجدت فهي محلية لا يتعدى نشاطها أسوار المدينـة الواحـدة، أو أن 

 .لذات في المدينة التي تتواجد فيهامجال اهت˴مها ينحصر في عمل مع˾ با
 الإعـلان، الضـ˴ن، التبصـ˼، السـعر،(مجـالات الإخـلال بح˴يـة المسـتهلك كـ˴ فيأن تعدد  -٣

يثقــل مــن ) التوزيــع، التعبئــة والتغليــف، المقــاييس والأوزان، مواصــفات المنتجــات، التخــزين، والنقــل
كمـنظ˴ت  سواء الرسمية منهـا أو غـ˼ الرسـمية المسؤولية الملقاة أمام الجهات الرقابية في أجهزة الدولة

المجتمع المد˻، إذ أن الإخلال بجزء من تلك المجالات قد يعرض المسـتهلك لـلأذى، فكيـف بالمسـتهلك في 
الدول النامية والذي يتعرض للإخلال في الكث˼ مـن تلـك المجـالات، الأمـر الـذي يسـتوجب مـن الجهـات 

لوقوف على أهم سبل وطرق توف˼ الح˴ية للمستهلك˾ و الاهـت˴م في المعنية بالح˴ية أن تسعى داɧا ل
 .ذلك بالدراسات والأبحاث والأساليب الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة

تبرره عدة اعتبارات منها قيام المسـتهلك ذاتـه بـدوره  أن إنشاء جمعيات لح˴ية المستهلك -٤
أن الجهـات الحكوميـة المعنيـة و تي تحمي مصـالحه، في هذه الح˴ية من خلال انتظامه في الجمعيات ال

بتقديم الخدمات المختلفة غ˼ كافية لاستقبال كل الشكاوى الآتية من المستهلك˾ والعمل على دراسـتها 
ومتابعتها، وان جمعيات ح˴ية المستهلك أقدر على معالجة الأمور برؤية موضوعية، كونهـا تنطلـق مـن 

 عن التحول الاقتصادي غ˼ المنضبط في الدول النامية نتيجـة تحريـر التجـارة باب الالتزام لا الإلزام، فضلاً
إلا أن المشرــع العراقــي أفــرغ هــذه الاعتبــارات مــن محتواهــا عنــدما إختــزل نشــاط هــذه  .الخارجيــة

 .الجمعيات ضمن مجلس ح˴ية المستهلك الذي نشأ لتطبيق أحكام قانون ح˴ية المستهلك
ــة  عــن المســتهلك عــدة وســائل منهــا هلك في دفاعهــاتتبــع جمعيــات ح˴يــة المســت -٥ توعي

اـء شرط ) Boycottالمقاطعـة ( المستهلك˾ بحقوقهم ليدافعوا عنها، والدعاية المضادة، والامتناع عن الشر
الامتـــناع عـــن الدفــــع إن ɱـت زيـادة وكـذلك إلا يكون مسـلك جمعيـة ح˴يـة المسـتهلك تعسـفياً، 

وتكـون مسـاعي  . وة على اللجوء لرفع الـدعاوي القضـائية وفقـاً للقـانونالأسعار دون إعلان مسبق، علا 
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أجهزة إعلاميـة، بهذه الوسائل أكɵ فاعلية إذا ما امتلكت لنفسها  في تأم˾ الح˴ية للمستهلكالجمعيات 
تلـف أو كانت المساندة والدعم لنشاطاتها وفعالياتها تأɴ من المؤسسات الإعلامية الأخرى، لما للإعلام ɬخ

أنواعه من دور هام في توعية الج˴هـ˼ فـي˴ يخـص حقوقهـا ومصـالحها، إضـافة إلى دفاعـه عـن هـذه 
 .الحقوق من منطلق أنها تدخل ضمن القضايا الاجت˴عية

تبنى المشرع العراقي موقفاً غريباً لا مبرر له وˮ تنص عليه القوان˾ المقارنـة عنـدما جعـل  -٦
جمعيـات ح˴يـة المسـتهلك والاسـتعانة بهـا في عمليـات التوعيـة التعريف ɬهام واختصاصات وأهداف 

وهو الذي يكـبح جـ˴ح هـذه ، ضمن المهام الملقاة على عاتق مجلس ح˴ية المستهلك بحقوق المستهلك
الجمعيات ولا يعترف لها بأية أدوار خارج المجلس سـوى التوعيـة بحقـوق المسـتهلك، وان الـدور الـذي 

المجلس هو دور احت˴لي، إذ أنه أجاز لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثـل يسنده لهذه الجمعيات داخل 
  .عن جمعيات ح˴ية المستهلك إلى المجلس دون إلزامه بذلك

فـإن المشرـع العراقـي عضوية الجمعيات في مجلس ح˴يـة المسـتهلك تأسيساً على فرضية  -٧
لمجلـس والتـي تتعلـق في جانـب يسمح ɬساهمة جمعيات ح˴ية المستهلك في المهام الملقاة على عاتق ا

، لكنـه ˮ ˽ـنح جمعيـات منها بالصفة الاستشارية والتثقيفية، وفي جانب آخر بالصفة الضـبطية الإداريـة
ح˴ية المستهلك صلاحية الدفاع عن مصالح المسـتهلك وحقوقـه، أي ɱثيـل المسـتهلك˾ ج˴عيـاً ومجانـاً 

عـ˾ بخـلاف ، اضي بهدف الحفاظ عـلى حقـوقهملدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والمحترف˾ والتق المشر
 .المغرɯ والمصري

دور جمعيات ح˴ية المستهلك والمهـام المكلفـة بالقيـام بهـا عـن المشرع العراقي ˮ يفصل  -٨
الهيئات والجهات الحكومية التي تتولى رعاية مصالح المستهلك˾، على الرغم من أن المؤسسات الوطنيـة 

قـوان˾ الح˴ئيـة الخاصـة بهـا، وهـي التـي تقـوم بتطبيـق هـذه القـوان˾ الرسمية تسـهر عـلى وضـع ال
جمعيات ح˴ية المسـتهلك فهـي ترشـد ولا تلـزم بتطبيـق القـوان˾ بـل تنطلـق مـن بـاب  ، أماوتنفيذها

بيـن˴ إنتبـه المشرـع . بـالأدوار وتكرارهـا الإلتزام لا الإلزام، ومن ثم فإن عـدم الفصـل بيـنه˴ هـو خلـط
ي إلى ضرورة هذا الفصل، فبعدما نظ˴ أحكام هذه الجمعيات في قانون ح˴ية المسـتهلك المغرɯ والمصر 

 .أقرا فيه أيضاً بإستحداث مجلس أو جهاز لح˴ية المستهلك، ˽ثل دور الدولة الرسمي في هذا المجال
الجمعيات التي تنشأ لح˴ية المستهلك حق مبـاشرة على الرغم من ان المشرع المصري منح  -٩

المقصود بالدعاوى التي أجـاز لهـا  يب˾الاّ أنه ˮ  التى تتعلق ɬصالح المستهلك˾ أو التدخل فيها الدعاوى
مباشرتها أمام القضاء والأساس الذي يتم ɬوجبه قبول هذه الدعاوى، بيـن˴ أوضـح المشرـع المغـرɯ بـأن 

الـدعاوى بنـاءً عليـه، المقصود بهذه الدعاوى هي الدعاوى المدنية، وأن الأساس الـذي يـتم قبـول هـذه 
يكمن في الوكالة الممنوحة الى هذه الجمعيـات مـن قبـل مسـتهلك˾ إثنـ˾ عـلى الأقـل مـن المسـتهلك˾ 

 .المعني˾ بالأمر، على أن ɱنح الوكالة كتابةً من كل مستهلك
عنـدما نـص عـلى إنشـاء صـندوق وطنـي  -وحسـناً فعـل-إنفرد المشرع المغرɬ ɯوقفـه  -١٠

وذلك لتمويـل الأنشـطة والمشـاريع الهادفـة إلى ح˴يـة المسـتهلك وتطـوير الثقافـة لح˴ية المستهلك˾، 
 ɯالإستهلاكية، ودعم جمعيات ح˴ية المستهلك، إذ أن هذا الموقف ينم عـن مـدى إدراك المشرـع المغـر
للفصل ب˾ مهام ودور الحكومة في ح˴ية المستهلك من جهـة، والجهـود الحثيثـة والمهـام الجسـام التـي 

على عاتق جمعيات ح˴يـة المسـتهلك في ɱثيـل مصـالح المسـتهلك والـدفاع عنهـا والإرتقـاء بوعيـه تقع 
  .الإستهلاʖ من جهة أخرى
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

  :التوصيات// ًثانيا
استناداً الى النتائج التي توصل اليها البحث، وبهـدف تفعيـل دور الجمعيـات في ح˴يـة المسـتهلك 

من نقص، وتقـديم الحلـول والمعالجـات وفـق  – نظرنا في –العراقي وتجاوز ما يشوب التشريع العراقي 
ɴالمعطيات المستجدة، نقترح ما يأ:  

وجعلـه يـت˴شى مـع ) ٢٠١٠(لسـنة) ١(في قانون ح˴ية المستهلك العراقي رقمإعادة النظر  -١
الدور المعاصر والمتعاظم لجمعيات ح˴ية المستهلك وتوظيفها توظيفاً سلي˴ً لخدمـة الإقتصـاد الـوطني 

فصل دور ومهام هذه الجمعيات عن مجلـس ح˴يـة المسـتهلك الـذي ˽ثـل دور  ستهلك˾ من خلالوالم
 :الدولة الرسمي ومنح جمعيات ح˴ية المستهلك

 .دوراً فاعلاً في تلقي الشكاوى من المستهلك˾ والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها  - أ
بنـاء عـلى  أو التـدخل فيهـاحق مباشرة الدعاوى كافة التي تتعلـق ɬصـالح المسـتهلك˾   - ب

 .وكالة مكتوبة من قبل إثن˾ على الأقل من المستهلك˾ المعني˾ بالأمر
 .الصلاحية القانونية في الرقابة على الأسعار ومتابعة أع˴ل الاحتكار  - ت
توعية المستهلك˾ بحقوقهم من خـلال الوسـائل القانونيـة المتاحـة لعـل أبرزهـا أجهـزة   - ث

 .الإعلام ɬختلف أنواعها
  .تقديم المشورة أو التعليقات إستجابة لطلبات الجهات المختلفة  - ج
إنشاء صندوق وطني لح˴ية المستهلك˾، وذلك لتمويل الأنشطة والمهـام الجسـام التـي   - ح

تقع على عاتق جمعيات ح˴ية المستهلك في ɱثيـل مصـالح المسـتهلك والـدفاع عنهـا والارتقـاء بـوعيهم 
ʖالاستهلا.  

ــيم ضرورة العمــل عــلى إنشــ -٢ ــة المســتهلك عــلى صــعيد العــراق وإقل اء جمعيــات ح˴ي
كوردستان من أشخاص مشهود لهم بالكفـاءة والإخـلاص يجعلـون نصـب أعيـنهم تحقيـق مهـام العمـل 

 .المنوط بهم
ضرورة قيام جمعيات ح˴ية المستهلك بعقد الندوات والمؤɱرات والدراسـات والأبحـاث  -٣

 .قوقهم تجاه تعاملاتهم اليومية في الأسواقالتي من شأنها تثقيف جمهور المستهلك˾ بح
هـ في الجريـدة لما يزل  -٤ قانون ح˴ية المستهلك العراقي حبراً على الورق رغم إصداره ونشر

يبقـى في  فإن الجهات القضائية والتنفيذية مطالبة أن تضعه موضـع التطبيـق، وأن لا يـركن، أوالرسمية 
قي مطالـب بدراسـة هـذا القـانون لأجـل تفعيـل نصوصـه طي النسيان أو التناسي، ك˴ أن الباحث العرا

 .خدمة لجمهور المستهلك˾ والصالح العام
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  :المصادر
 :الكتب : أولا 

، دار المطبوعات للتوزيـع والنشرـ، ١آمانج رحيم أحمد، ح˴ية المستهلك في نطاق العقد، ط.د .١
  .٢٠١٠ب˼وت، 
ــ. د .٢ ــادي، التضــليل الإعــلا˻ التجــاري وأث ره عــلى المســتهلك، الطبعــة الأولى، بتــول صراوة عب

 .٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقية، ب˼وت، لبنان، 
دار اليازوري العلمية للنشرـوالتوزيع، عـ˴ن،  أسس ومفاهيم معاصرة،: ثامر البكري، التسويق .٣
  .٢٠٠٦الأردن، 
سـنة السيد عمران، ح˴ية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون .د .٤

  .نشر
 .١٩٩٧عبد الفتاح مراد، شرح لتشريعات الغش، دار الكتب والوثائق المصرية، مصر،  .٥
، منشورات زين الحقوقية، ب˼وت، ٢غسان رباح، قانون ح˴ية المستهلك الجديد، ط.القاضي د .٦

٢٠١١. 
، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بـ˼وت، ١عبدالمنعم موسى إبراهيم، ح˴يـة المسـتهلك، ط. د .٧

٢٠٠٧.  
فـاتن حســ˾ حـوى، الــوجيز في قــانون ح˴يـة المســتهلك، الطبعـة الأولى، منشــورات الحلبــي  .٨

  .٢٠١٢الحقوقية، ب˼وت، 
محمود عبدالرحيم الديب، الح˴ية المدنية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، . د .٩

٢٠١١.  
لأولى، منشـورات مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون ح˴ية المستهلك، الطبعـة ا. د .١٠

 .٢٠١١الحلبي الحقوقية، ب˼وت، لبنان، 
مصطفى من˼، جرائم إساءة إستع˴ل السـلطة الإقتصـادية، الهيئـة العامـة للكتـاب، مصرـ، . د .١١

١٩٩٢.  
  :البحوث و الدراسات: ثانيا 

موقـع موسـوعة الإسـلام ، بحث مقدم من ٢٠١٢أحمد السيد كردي، أهمية ح˴ية المستهلك،  .١٢
ـــــــــــــنوالتنميـــــــــــــة أون  ـــــــــــــوان الإلكـــــــــــــترو˻ الآɴ لاي  :عـــــــــــــلى العن

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/366409   
باسم علوان طعمة، السياسة التشريعية الاقتصادية للمنافسـة وح˴يـة المسـتهلك وح˴يـة . د .١٣

بحث منشور في مجلة رسـالة الحقـوق، كليـة القـانون، جامعـة كـربلاء، السـنة الرابعـة،  الإنتاج الوطني،
 .٢٠١٢العدد الثا˻، 

حالــة (الــداوي الشــيخ، تحليــل آليــات ح˴يــة المســتهلك في ظــل الخــداع والغــش التســويقي .١٤
 :، متاح على العنوان الإلكترو˻ الآɴ)الجزائر
  dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6737-http://jps  
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دور الجمعيات في ظل قانون ح˴ية المستهلك العراقي

ح˴يـة (سامية لموشية، دور الجمعيات في ح˴ية المستهلك، بحـث ألقتـه في الملتقـى الـوطني  .١٥
يـة، المركـز الجـامعي بـالوادي، ، معهـد العلـوم القانونيـة والإدار)المستهلك في ظـل الإنفتـاح الإقتصـادي

١٤/٤/٢٠٠٨_١٣. 
، )مدخل حضـاري مـع الإشـارة للعـراق(ساˮ محمد عبود، حقوق المستهلك ومنهج ح˴يته. د .١٦

 .٢٠٠٧، ١٥بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية، العدد
المسـتهلك، صادق زهراء و سلي˴˻ الياس، المسؤولية الاجت˴عية للشركات و دورهـا في ح˴يـة  .١٧

الذي نظمته كلية العلوم " منظ˴ت الأع˴ل والمسؤولية الإجت˴عية"بحث مقدم الى الملتقى الدولي حول 
  .٢٠١٢شباط ١٥و١٤الإقتصادية والتجارية وعلوم التسي˼، جامعة بشار، الجزائر، 

 طارق الخ˼، ح˴ية المسـتهلك ودورهـا في رفـع مسـتوى الـوعي الإسـتهلاʖ لـدى المـواطن. د .١٨
  .٢٠٠١، العدد الأول، ١٧السوري، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد 

عناɯ بت عيسى، جمعيات ح˴ية المستهلك وترشـيد الإسـتهلاك لـدى المسـتهلك الجزائـري، .د .١٩
، معهـد العلـوم القانونيـة )ح˴ية المستهلك في ظل الإنفتـاح الإقتصـادي( بحث ألقي في الملتقى الوطني 

   .١٤/٤/٢٠٠٨_١٣كز الجامعي بالوادي، والإدارية، المر 
القاضي محمد الهيني، إشكالية ɱثيل جمعيات ح˴ية المستهلك أمـام القضـاء، بحـث منشـور  .٢٠
  .٢٠٠٩المغربية، العدد الثا˻، سبتمبر، ) في رحاب المحاكم(في مجلة 
حالـة (دور المنظ˴ت غ˼ الحكومية في ح˴يـة المسـتهلك مصطفى محمود محمد عبد العال،  .٢١

 . ٢٠٠٦، حزيران ٤مجلة إقتصاديات ش˴ل أفريقيا، عددبحث منشور في ، )مصر
، بحـث متـاح ٢٠١١من˼ البصري و احمد المنصوري، ح˴ية المستهلك من الشروط التعسـفية،  .٢٢

ɴعلى العنوان الألكترو˻ الآ: 
 blog.com/article-itcivil.overhttp://dro  

نجلة يونس محمد، حركة ح˴ية المستهلك ودورها في نشر الوعي الإستهلاʖ، بحث منشور . د .٢٣
 .٢٠١٢لسنة ٣٤، مجلد ١٠٩في مجلة تنمية الرافدين، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة الموصل، العدد

  : القوان˾ و اللوائح: ثالثا 
 .١٩٥١لسنة ٤٠م القانون المد˻ العراقي رق .٢٤
المنشـور في جريـدة الوقـائع العراقيـة ) ٢٠١٠(لسـنة ) ١(قانون ح˴ية المستهلك العراقي رقم  .٢٥

  .)٨/٢/٢٠١٠(في ) ٤١٤٣( بالعدد
المنشـورفي جريـدة الوقـائع العراقيـة ) ٢٠١٠(لسـنة ) ١٢(رقـم قانون المنظ˴ت غ˼ الحكومية .٢٦

 ).٩/٣/٢٠١٠( في )  ٤١٤٧ (بالعدد
المنشـور في جريـدة الوقـائع ) ٢٠١٠(لسـنة ) ١٤(نع الإحتكار العراقي رقـم قانون المنافسة وم .٢٧

  ).٩/٣/٢٠١٠( في )  ٤١٤٧ (العراقية بالعدد
  ).١٩٩٣(لسنة) ١٨( قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق رقم .٢٨
المنشـور في ) ٢٠١٣(لسـنة ) ٣(قانون المنافسة ومنع الإحتكار في إقليم كوردستان العراق رقـم  .٢٩
 ).٩/٥/٢٠١٣(في) ١٦٢(وقائع كوردستان بالعددجريدة 
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 ).٢٠٠٦(لسنة ) ٦٧(قانون ح˴ية المستهلك المصري رقم  .٣٠
  ).٢٠٠٦(لسنة ) ٦٧(اللائحة التنفيذية لقانون ح˴ية المستهلك المصري رقم  .٣١
  ).2011/شباط18(في ) (31.08تحديد تداب˼ لح˴ية المستهلك المغرɯ رقم  قانون .٣٢
 ).٤/٢/٢٠٠٥(في) ٦٥٩(لبنا˻ رقم قانون ح˴ية المستهلك ال .٣٣
 ).٢٠٠٨(لسنة ) ٢(قانون ح˴ية المستهلك السوري رقم  .٣٤
  ).٢٠٠٨(لسنة) ٨(قانون ح˴ية المستهلك القطري رقم  .٣٥

  :الوثائق الدولية:رابعاً 
مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لح˴ية المسـتهلك بصـيغتها الموسـعة المتاحـة عـلى العنـوان  .٣٦

 ɴالألكترو˻ الآ: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf  
  : التقاريرو المقابلات: خامسا

تم إعـداده  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير يتناول أوضاع حقوق المستهلك في العراق وفي إقليم كوردستان  .٣٧
ميـة المتـاح من قبل منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية ومنظمة التنمية المدنيـة وجمعيـة النـاس للتن

ɴعلى العنوان الإلكترو˻ الآ: www.ncciraq.org/en/ngos  
على عنـوان الجريـدة  متاح) ٢٠٠٥آيار ٢٣(في ) ٣٩٣-٠٥(العدد جريدة المدى العراقية اليومية  .٣٨

ɴالإلكترو˻ الآ: almadapaper.net/sub/05-393.htm  
اذاعـة “مع  حقوق المستهلكالجمعية العراقية للدفاع عن  منى الموسوي رئيسة.دحوار أجرته  .٣٩

  : عنوان الإذاعة الإلكترو˻ الآɴوالمنشور على ١٨/٧/٢٠١٠في  "العراق الحر 
 www.iraqhurr.org/content/article/24519012.htm   
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  الملخص
 التي تكفل ح˴ية المستهلك من خلال محاربة الظواهر السـلبية تحرص الدول على تشريع القوان˾

في الأسواق ومكافحة الاحتكار والغش التجاري وتأم˾ سلامة وصحة المجتمع عن طريق رقابـة الأسـواق، 
إلا أن هذه الح˴ية تعد مسـؤولية الجميـع ɬـا فيهـا المسـتهلك نفسـه باعتبـاره محـوراً لهـا، ويسـتطيع 

وتـدافع عـن  تطبيق القوان˾ الخاصة به من خلال الجمعيـات التـي ɱثـل مصـالحه مساعدة الدولة على
  .حقوقه في إطار قانو˻ كونها إحدى مؤسسات المجتمع المد˻

وعلى الرغم من أن تأريخ نشوء هذه الجمعيات تعود إلى بدايات القرن المـاضي، إلا أنهـا ˮ تظهـر  
ا ˮ تتمكن لحد الآن من أن تضطلع ɬهامهـا وأن يكـون لهـا لكنه ٢٠٠٣إلى الوجود في العراق إلا بعد عام 

" دور الجمعيـات في قـانون ح˴يـة المسـتهلك العراقـي"من هنـا آثرنـا دراسـة موضـوع . صوت مسموع
مقارنة بالقانون˾ المصري والمغـرɯ مـن خـلال مبحثـ˾ خصصـنا الأول لدراسـة ماهيـة جمعيـات ح˴يـة 

وذلـك للوقـوف عـلى مكـامن  العراقـي جمعيات في ح˴ية المستهلكالمستهلك والثا˻ لآليات مساهمة ال
، وقـد وتقديم الحلول الملاɧة لمعالجتهـا) ٢٠١٠(لسنة ) ١(النقص في قانون ح˴ية المستهلك العراقي رقم

 ˮ ــنح دوراً لجمعيــات ح˴يــة المســتهلك في تلقــي الشــكاوى مــن تبــ˾ لنــا جليــاً أن المشرــع العراقــي˽
  .تها والتقاضي نيابة عنهم، بخلاف الموقف في القوان˾ المقارنةالمستهلك˾ ومتابع
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




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
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Abstract 
 States strongly are providing those laws - by adopting legislations- which 

protect the customer. That is، by facing; negative phenomena in the markets، 
antitrust and commercial fraud and ensure the safety and health of the community 
by monitoring the markets، while indeed this protection is that responsibility which 
must put on everyone including the customer himself because he is that main person 
who the center of those laws، at the same time he can help the state in way to the rule 
of law، of course that will be through those associations that represent their interests 
and defend their rights in a legal framework as one of the institutions of civil society. 

 However، the historical foundation of those associations were date back to the 
beginnings of the last century، in Iraq particularly it did not come out until after 
2003، but so far it still unable to carry out its functions more effectively. From this 
standpoint، we chose to explore our study under the title "The Role of Associations 
in the Iraqi Law Consumer Protection” comparatively to both Egyptian and 
Moroccan laws. This study has divided into two sections، the first one explores the 
nature of consumer protection، and the second one is about those mechanisms which 
associations use it to contribute in the protection of Iraqi consumers، and that is by 
determine the reservoir decrease in the Consumer Protection Act Iraqi No. (1) in the 
year (2010) and provide appropriate solutions to address them. Finally، we become to 
disclose our point by concluding that the Iraqi legislature did not give a fine role for 
consumer protection associations to receive complaints from consumers and pursued 
litigation on their behalf، unlike the situation in comparative law. 

 


